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Human Trafficking as a New Form of Emerging Crime  

  
 

 

 
  المستخلص

جریمة الإتجار بالبشر تُعد من الجرائم المستحدثة التي نشأت نتیجة لعدد من 
التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة في عالمنا،  ھذه الجریمة تتسم 
بطبیعتھا الخطیرة والمعقدة، حیث تستغل الإنسان كسلعة تُباع وتُشترى من اجل 

الیة غیر مشروعة. تعد الجریمة الوجھ الجدید للرق والعبودیة تحقیق مكاسب م
، على الرغم من أن البشریة قد تمكنت ةالذي كان السمھ الممیزة  للعصور الغابر

من القضاء على العبودیة إلا أنھا عادت بشكل أقسى وأمر في شكل جریمة الإتجار 
ة من تنامي جریمة بالبشر. في عصرنا الحالي، تعاني الدول المتقدمة والنامی

الإتجار بالبشر، إذ یمثل الإتجار بالبشر إنتھاكًا صریحًا لحقوق الإنسان المكفولة 
دولیًا ووطنیًا، وقد تضافرت جھود المجتمع الدولي لمحاربة ومكافحة ھذه الظاھرة 
بمجموعة من الاتفاقیات الدولیة بوصفھا شكلًا خطیرًا من أشكال الأسترقاق العالمي 

مطًا من أنماط العبودیة المعاصرة التي مازالت تخضع لھا أعداد مخیفة الجدید ون
  من الضحایا.

ة یالمواجھة التشریع -الجریمة المستحدثة - الكلمات المفتاحیة: الاتجار بالبشر
 الدولیة -الوطنیة 

Abstract 
Human trafficking is considered one of the emerging crimes that have 
arisen as a result of various social, economic, and technological changes 
in our world. This crime is characterized by its dangerous and complex 
nature, as it exploits humans as commodities to be bought and sold for the 
purpose of achieving illicit financial gains. It represents the new face of 
slavery and servitude that once marked ancient times. Although humanity 
succeeded in eradicating traditional slavery, it has reemerged in a harsher 
and more severe form through the crime of human trafficking. In our 
present era, both developed and developing countries suffer from the 
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growing phenomenon of human trafficking, which constitutes a clear 
violation of human rights guaranteed internationally and nationally. The 
international community has joined efforts to combat and confront this 
phenomenon through a series of international agreements, recognizing it 
as a dangerous form of new global enslavement and a pattern of 
contemporary servitude to which alarming numbers of victims continue to 
be subjected. 
Keywords: Human trafficking – Emerging crime –National and 
International legislative confrontation. 

  Introduction  المقدمة
تمثل جریمة الإتجار بالبشر بكافة صورھا وأبعادھا، إنتھاكًا صریحًا لحقوق 
الإنسان المنصوص علیھا في كافة الشرائع الإسلامیة والدساتیر الوضعیة 

ذ أصبحت ظاھرة عالمیة تفرض نفسھا على الأجندة الدولیة. إذ والمواثیق الدولیة، إ
ھي ظاھرة تمس بتأثیرھا جمیع البلدان والمناطق في العالم أجمع، ذلك بوصفھا 
جریمة منظمة في كثیر من الأحیان تُرتكب على الصعیدین الوطني والدولي. أن 

د الإتجار غیر الإتجار بالبشر یُعد ثالث أكبر تجارة غیر مشروعة في العالم بع
المشروع في السلاح والمخدرات، وینحدر ضحایا ومرتكبو الجریمة من مختلف 
بقاع الأرض، وقد یصل الأشخاص المتجّر بھم إلى مناطق نائیة وبعیدة، كما تتنوع 

    .١صور استغلال الضحایا إلى حد الإتجّار بأعضائھم البشریة

) لما لھا من أھمیة Importance of the Study( أھمیة ھذه الدراسةتبرز 
إنسانیة كونھا تتعلق بانتھاك حقوق الإنسان الأساسیة كالحریة والكرامة، فضلًا عن 
أھمیة قانونیة إذ تُسھم الدراسة في فھم طبیعة الجریمة الذي یساعد في تحسین 
التشریعات الوطنیة والدولیة في التصدي لھا لما لھا من تھدید على السلم المجتمعي 

النساء والصغار والطوائف المستضعفة مجتمعیًا والتصدي لجُناتھا  فھي تطال
والمكاسب الاقتصادیة المتحققة وتسلیط الضوء على معاناة الضحایا وفھم أسالیب 

  استغلالھم یسھم في رفع مستوى الوعي والعمل على حمایتھم.
تتمثل في بیان ماھیّة جریمة  )Problem of the Studyمشكلة الدراسة (

ما ھي فعالیة التشریعات الوطنیة والدولیة في مواجھة ھذه  جار بالبشر والإت
  الجریمة المستحدثة؟

سیتم الإعتماد على ) Methodology of the Studyمنھج الدراسة(
المنھج التحلیلي والإستقرائي للنصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع البحث بغیة 

 دراسة الموضوع.

                                                        
  ماجد حاوي علوان، حظر الإتجار بالبشر في القانون الدولي(دراسة مقارنة مع التشریعات الوطنیة)،رسالة ماجستیر مقدمة  ١

 .٤،ص٢٠١٤جامعة بغداد،- لمجلس كلیة القانون



  ٨٥١  
 

ي أربعة مباحث وعلى الشكل التالي: المبحث الأول: وعلیھ سنتناول ھذا البحث ف
تعریف بجریمة الإتجار بالبشر مجریمة مستحدثة، المبحث الثاني: البنیان ال

القانوني للجریمة الإتجار بالبشر والمبحث الثالث: دور الإنترنیت في أزدیاد 
تجار المبحث الرابع: الجھود الدولیة لمكافحة جریمة الإ جریمة الإتجار بالبشر،

  بالبشر.
  المبحث الأول: التعریف بجریمة الإتجار بالبشر كجریمة مستحدثة

 First Topic: Defining Human Trafficking as an Emerging Crime 
ثم  (المطلب الأول)سنتناول في ھذا المبحث التعریف بجریمة الاتجار بالبشر

 :ل التاليالتعریف بالجریمة المستحدثة (المطلب الثاني) وعلى الشك
 المطلب الاول: التعریف بجریمة الاتجار بالبشر

First Requirement: Definition of the Crime of Human Trafficking 
یُعرف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص  ،وفقًا للتشریعات الدولیة

جریمة المنظمھ وخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقیة الأُمم المتحدة لمكافحة ال
الإتجار بالبشر في المادة الثالثة فقرة(أ) بأنھ،" تجنید  ١ ٢٠٠٠عبر الوطنیة لعام 

أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو 
استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتیال أو الخداع أو 

و استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو استغلال السلطة أ
مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ویشمل 
الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، 

بالرق، أو أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیھة 
الاستعباد أو نزع الأعضاء" والفقرة (ب) من ھذه المادة نصت"لا تكون موافقة 
ضحیة الإتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبیّن في الفقرة الفرعیة (أ) 
من ھذه المادة محل اعتبار في الحالات التي یكون قد استخدم فیھا أي من الوسائل 

أما الفقرة (ج) من المادة المذكورة فقد نصت على  ،((أ المبیّنة في الفقرة الفرعیة
یعد تجنید طفل أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیواؤه أو استقبالھ لغرض الاستغلال أنھ" 

"إتجاراً بالأشخاص"، حتى إذا لم ینطوي على استعمال أي من الوسائل المبینة في 
ثالثة ھو الذي لم یتم الفقرة الفرعیة (أ) من ھذه المادة "والطفل بموجب المادة ال

الثامنة عشر من العمر"، ویمثل ھذا التعریف أول تعریف متفق علیھ دولیًا بشأن 
الإتجار بالبشر، كما وتلتزم الدول الأطراف بموجب نص المادة الخامسة من 
البروتوكول بتجریم الإتجار بالبشر أما بصفتھ جرمًا منفردًا وأما في إطار 

                                                        
الدورة  ٢٥أعلاه وعرض للتوقیع والتصدیق والأنظمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم أعتمد البروتوكول  ١

، صادقت ٢٠٠٣- كانون الأول - ٢٥دخل حیز النفاذ بتاریخ  ٢٠٠٠-تشرین الثاني -١٥الخامسة والخامسون المؤرخ في 
في  ٤٠٤١نشر في الوقائع العراقیة بالعدد ، ٢٠٠٧-٥- ٢في  ٢٠جمھوریة العراق على البروتوكول بموجب القانون رقم 

٢٠٠٧- ٦-١٧. 
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شمل على الأقل كامل نطاق السلوك المشمول مجموعة من الجرائم التي ت
 ١.بالتعریف
وعرّفت أتفاقیة مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر لعام   
الإتجار بالبشر في المادة الرابعة على أنھ "تجنید أو نقل أو تحویل أو  ٢ ٢٠٠٥

مھا أو غیر إیواء أو أستلام الأشخاص عن طریق التھدید باستخدام القوة أو استخدا
ذلك من أشكال القسر، والإختطاف، أو الإحتیال أو الخداع أو إساءة استخدام 
السلطة أو استغلال حالة الإستضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل 
موافقة شخص لھ سیطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ویشمل الاستغلال 

ئر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو كحد ادنى استغلال دعارة الغیر أو سا
الخدمة قسراً أو الأسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق أو الإستعباد أو نزع 

 الأعضاء" ویلاحظ على ھذا التعریف أنھ یتطابق مع التعریف السابق. 
، فقد صدر قانون مكافحة الإتجار على مستوى التشریع العراقيأما   

إذ عرف الجریمة في المادة الأولى منھ بقولھا،  ٣ ٢٠١٢لسنة  ٢٨بالبشر رقم 
"تجنید أشخاص أو نقلھم أو إیوائھم أو استقبالھم بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا 
أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتیال أو الخداع أو استغلال 

فقة شخص لھ سلطة أو السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موا
ولایة على شخص آخر بھدف بیعھم أو استغلالھم في أعمال الدعارة أو الاستغلال 
الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة 

 بأعضائھم أو لإغراض التجارب الطبیة".
ویلاحظ من التعریف أعلاه أن المشرع العراقي قد سار على نھج   

توكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في برو
تعریف الإتجار بالبشر إلا أنھ أجرى علیھ ستة تعدیلات منھا، رفع المشرع 
العراقي لفظ التنقیل الواردة في تعریف البروتوكول من تعداد الأفعال المكونة 

ستقبال)، في حین یُعد لفظ التجنید والنقل والإیواء والاللجریمة، وأكتفى بأفعال(
التنقیل أوسع وأشمل من لفظ النقل، حیث یستوعب الأفعال التي تتعلق بمسؤولیة 
الناقلین أو أصحاب وسائل النقل كالسفن والطائرات والحافلات وغیرھا. كما لم 
ینص على"استغلال حالة الاستضعاف" كوسیلة من وسائل الإتجار بل أكتفى 

تعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو الإختطاف أو الإحتیال بالتھدید بالقوة أو اس
أو الخداع او استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة 

                                                        
) من البروتوكول المذكور" یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة ١المادة الخامسة فقرة ( ١

 وتدابیر أخرى لتجریم السلوك المبین في المادة الثالثة من ھذا البروتوكول في حالة إرتكابة عمداً".
، التي أعتمدتھا ١٩٧تفاقیة مجلس أوربا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر، مجموعة معاھدات مجلس أوربا، رقم إ ٢

 .٢٠٠٥-أیار- ١٦، وفتح باب التوقیع علیھا في وارسو في ٢٠٠٥ –أیار - ٣اللجنة الوزاریة في 
 .٢٠١٢- ٤- ٢٣في ٤٢٣٦لعراقیة بالعدد ، والمنشور في الوقائع ا٢٠١٢لسنة  ٢٨قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم  ٣
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شخص لھ سیطرة على شخص اخر)، كما نلحظ أن المشرع قد رفع من التعریف 
الشبیھة بالرق).  صورتین ھامتین من صور الإتجار ھما (الاستعباد والممارسات 

وتعاني النساء في المجتمع العراقي من سیطرة الأعراف العشائریة والممارسات 
الشبیھة بالرق كمنح النساء تعویضاً إلى قبیلة أو عشیرة آخرى( الفصلیة) وزواج 
الشغار الذي یعطي الرجل فیھ أبنتھ أو أختھ إلى آخر لیتزوجھا في مقابل أخذه بنتھ 

بلا مھر، وھو الزواج المعروف في العراق بأسم ( الزواج كصة أو أختھ لیتزوجھا 
كذلك استبدل المشرع عبارة "نزع الأعضاء البشریة الواردة في   ١.بكصة)

البروتوكول بعبارة" المتاجرة بالأعضاء البشریة أو لأغراض التجارب الطبیة" في 
ریع العراقي، حین إن العبارة الواردة في البروتوكول أوسع من الواردة في التش

لأن من الممكن إن ینزع شخص أعضاء شخص آخر من دون المتاجرة بھا، كما 
في حالة إختطاف شخص ونزع كلیتیة وزرعھا بجسد قریبة، فأن الفعل لایعتبر 
جریمة إتجار بالبشروفق القانون العراقي مالم تكنْ لغرض الإتجار بالعضو أو 

أن ذكر عبارة المتاجرة بالأعضاء لأغراض التجارب الطبیة، ومن ناحیة أخرى ف
البشریة بدلاً من عبارة زرع الأعضاء البشریة یسبب إرباكًا للقائمین على تطبیق 

  ١٩٨٦٢لسنة  ٨٥النص، فیخلط بین قانون عملیات زرع الأعضاء البشریة رقم 
وھذا القانون. كما نص المشرع على وسیلة الخداع إلى جانب الإحتیال وھما 

ان، كما أنھ ذكر صور الاستغلال على سبیل الحصر خلافاً لما ورد تعبیران مترادف
في البروتوكول الذي ذكرھا على سبیل المثال، كما أن المشرع أضاف البیع 
كغرض آخر للإتجار غیر الاستغلال، ونلاحظ أیضًا أنھ قد استخدم عبارة "تجنید 

الجماعة  الأشخاص" وفي الحقیقة أن ھذا یتماشى مع منطق البروتوكول لأن
الإجرامیة المنظمة لن تنقل شخصًا واحدًا للإتجار بھ عبر الدول، في حین من 
المتصور إن ترتكب ھذه الجریمة من أشخاص لاینتمون إلى جماعة إجرامیة 

، أن المشرع ٣منظمھ لذا كان من الأفضل استعمال عبارة (تجنید شخص أو إنسان)
من البروتوكول المتضمن إستثناء  /ج)٣قد أغفل عن ذكر نص مماثل لنص المادة (

الجرائم التي تقع على الأطفال من الوسائل المنصوص علیھا في حین لا تتحق 
جریمة الإتجار بالأطفال وفق النص العراقي مالم ترتكب بالوسائل الواردة في 
نص المادة الأولى من تشریع مكافحة الإتجار بالبشر في حین یتوجب عدم اشتراط 

 ر بالأطفال خصوصاً الأطفال حدیثي الولادة.ذلك في الإتجا

                                                        
. ٢٠١٢-٥- ٢٥رحیم العكیلي، عیوب قانون مكافحة الإتجار بالبشر من وجھة نظر القاضي رحیم العكیلي، العدل نیوز، ١

 http://thejusticenews.com/?p=1144متوفر على الموقع الإلكتروني 
- ٩-١٥في  ٣١١٥المنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد  ١٩٨٦لسنة  ٨٥نون عملیات زرع الأعضاء البشریة رقم قا ٢

١٩٨٦. 
 .١٣ماجد حاوي علوان، مصدر سابق، ص ٣
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قانون العقوبات أما على مستوى التشریعات الوطنیة الأخرى، إذ عرف   
بأنھا" الفعل  ٢٢٥جریمة الإتجار بالبشر في المادة ١ المعدل  ١٩٩٤لعام  الفرنسي

الذي یتم مقابل أجر أو أي منفعة أخرى أو وعد بأجر أو منفعة على تجنید شخص 
ھ أو ترحیلھ أو إیوائھ أو استضافتھ بھدف وضعھ تحت تصرف الغیر ولو أو نقل

بدون تحدید ھویة ھذا الغیر بھدف إرتكاب جرائم السمسرة والإعتتداءات الجنسیة 
ضد ھذا الشخص أو استغلالھ في أعمال التسول أو فرض شروط عمل أو سكن 

على ھذا النص أن  مھینة لكرامتھ أو لإجبارة على إرتكاب جنایات أو جنح" یلاحظ
المشرع قد أورد صور الاستغلال على سبیل الحصر ولیس على سبیل المثال 

/أ) من بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالبشر ٣خلافاً لما ورد في المادة (
وخاصة النساء والأطفال. ویعد برأینا أسلوب حصر صور الاستغلال غیر دقیق 

بصور أخرى من الاستغلال الأمر الذي یؤدي  لأنھ من الممكن استغلال الضحیة
 إلى تضییق نطاق تطبیق مفھوم الجریمة مما یؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.

في المادة  ٢٠٠٨) لعام ١رقم ( قانون الإتجار بالبشر البحرینيوقد عرف   
بالھ الأولى منھ بأنھ الإتجار بالبشر" تجنید شخص أو نقلھ أو تنقیلھ أو إیوائھ أو استق

بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طریق الإكراه أو التھدید أو الحیلھ أو 
باستغلال الوظیفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو أي 
وسیلة أخرى غیر مشروعة سواء أكانت مباشرة أو غیر مباشرة. وتشمل أساءة 

في أي شكل من أشكال  الاستغلال استغلالاً لذلك الشخص في الدعارة أو
الاستغلال أو الإعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرًا أو الإسترقاق أو 

 الممارسات الشبیھة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". 
ویتمیز ھذا التعریف بأنھ قد حدد وسائل إرتكاب الجریمة على سبیل المثال ولیس 

تتركب بغیر الصور التي یوردھا الحصر وھذا موقف أیجابي لان الجریمة قد 
التعریف. ولكن مع ذلك لا یخلو من الأنتقاد كون النص قد حدد صور استغلال 

  المجني علیة على سبیل الحصر ولیس المثال.
  المطلب الثاني: التعریف بالجریمة المستحدثة

Second Requirement: Definition of the Emerging Crime 
لمستحدثة بــــــــ "جرائم التقنیة"، وقد نعتت یقصد باصطلاح الجریمة ا 

بالمستحدثة لأنھا شكلت ثورة على نظم الجریمة المختلفة، ویلاحظ أن ھناك 
صعوبة وعدم أتفاق بین الفقھاء في وضع تعریف مانع وجامع لمفھوم الجریمة 

ا . فقد عرفّھ٢المستحدثة وذلك لحداثة ھذه الجرائم وتنوع  وتعقید أسالیب إرتكابھا
                                                        

. متاح على ٢٠١٣- ٨-٥في  ٧١١، والمعدل بموجب القانون المرقم ١٩٩٤أنظر قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام  ١
  http://www.legislationline.org/topics/country/30/topic/14ني الرابط الإلكترو

، ٢د. محمد علي قطب، الظواھر، الظواھر الإجرامیة المستحدثة وموقف المشرع البحریني منھا وأثرھا على الأمن، ج ٢
  سنة نشر.بدون ترقیم و
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البعض،" أنھا الجریمة التي جاءت بھا الحضارة المادیة الحدیثة، والتي یمكن 
للمجرم أن یحقق أھدافھ الإجرامیة، بصورة لا یتمكن المكلف بإنفاذ القانون من 

، أو ١ملاحظتھ بفضل ما أحاط  بھ نفسھ من وسائل یخفي بھا أفعالھ الإجرامیة" 
جتمع في السابق أو أنھا نادرة أو قلیلة ھي أشكال من الجرائم التي لم یعلمھا الم

الحدوث بصورة لا تستحق الأشارة والإدراك من المجتمع، وھي جدیدة في النوع 
والنمط والحجم. وإتجاه آخر یرى، بأنھا الأنماط الإجرامیة غیر المعروفة أو غیر 
 المألوفة والتي یستخدم فاعلھا الأسالیب والوسائل (والطرق) الجدیدة في النشاط

)  Ceber- Spaceالإجرامي وذلك باستعمال التقنیة العالیة (الفضاء السیبراني 
أثناء الإرتكاب والتي قد تكون نفسھا محلًا للجریمة، وتتمیز بصعوبة القبض على 

. فضلًا عن ذلك، عد الجریمة المستحدثة شكل ٢فاعلیھا بعد إرتكاب الفعل الجرمي
وذلك للأسلوب المنظم والمتطور الذي من الأشكال الحدیثة للجریمة المنظمھ، 

تعول علیھ ھذه المؤسسات الإجرامیة المنظمھ إذ تعتمد على النھج العلمي في إدارة 
الأعمال الذي تستخدمھ المؤسسات المشروعة، كما أنھا تستخدم التقنیة المتطورة، 

 .٣وتظھر في الوجود وكأنھا مؤسسات مشروعة، وقد یكون نشاطھا محلیًا أو دولیًا
وإتجاه آخر یعرفھا بأنھا، أنماط من الجرائم التي تستخدم فیھا التكنولوجیا   

الحدیثة من أجل تسھیل إرتكاب الجریمة أو المخطط لھا، كما یستفاد المجرم عند 
تنفیذھا من معطیات العلم الحدیث مثل جرائم الإرھاب، الجرائم الإقتصادیة، غسل 

العربي ھذه الجریمة ومنھم  الدكتوره ھدى  . وعربیًا، عرّف الفقھ٤الأموال وغیرھا
قشقوش الجریمة،" كل سلوك مشروع أو غیر مسموح بھ فیما یتعلق بالمعالجة 
الآلیة للبیانات أو نقل ھذه البیانات"، فیما عرفھا الكتور محمد الشوا بأنھا،" كل 
 فعل أو أمتناع عمدي ینشأ عن الاستخدام غیر المشروع لتقنیة المعلومات ویھدف

والملاحظ على التعریفات  ٥إلى الإعتداء على الأموال المادیة أو المعنویة"
المتقدمة، أن الإنسان لم یبتدع في حقیقة الأمر أشكال جدیدة من الجریمة إنما أخذ 
یستفید من منجزات التطور التقني في جرائمھ التقلیدیة، التي تحقق لھ مزیدًا من 

لیست بمعزل عن الحیاة العصریة  المنافع بطرق غیر مشروعة، فالجریمة
المتطورة، وعلیھ ظھور ھذه الإنماط المستحدثة ضریبة التقدم التكنولوجي الذي 

                                                        
 المصدر السابق، بدون ترقیم. ١
د. یحیى بن سعید القحطاني، الخصائص الشخصیة لمرتكبي الجرئم المستحدثة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نایف  ٢

 .٦٢، ص٢٠١٢العربیة للعلوم الأمنیة، 
ة مقدمة إلى وزارة الداخلیة، أكادمیة جمال توفیق أحمد، أھم الجرائم المستجدة والمستحدثة وآلیات مواجھتھا، ورقة بحثی ٣

 . ٩، ص٢٠١٢الشرطة، القاھرة، كانون الثاني 
أحمد عبد العزیر الأصفر، عوامل إرتفاع معدلات الجریمة المستحدثة وسبل مواجھتھا، محاضرة مقدمة في حلقة علمیة "   ٤

. على ٣، ص٢٠١١الآمنیة/ كلیة التدریب،  تحلیل الجرائم المستحدثة والسلوك الإجرامي" في جامعة العربیة نایف للعلوم
 /   http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handleالموقع الإلكتروني 

لكترونیة"دراسة مقارنھ"،دار القاضي جلال محمد الزعبي، القاضي أسامة أحمد المناعسة، جرائم تقنیة نظم المعلومات الإ ٥
 .٦٨، ص٢٠١٠الثقافة للتوزیع والنشر،
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استخدم بصورة غیر إنسانیة لتحقیق غایات غیر مشروعة تتمثل بھذا الصور 
 الجرمیة.
الجدیر بالذكر، أن تطورات الحیاة اللامتناھیة تفرز الكثیر من أنماط   

ات المستجدة والتي یمكن تسمیتھا بالجرائم المستجدة. قد یخلط وصور الإنحراف
البعض بین الجرائم المستجدة والجرائم المستحدثة.  تعد الجرائم المستجدة شكل من 
أشكال الجرائم المستحدثة ولكن بصورتھا المتقدمة زمنیاً على التشریعات العقابیة، 

لعملي.  كما أن أبرز صور ھذه نتیجة التطورات السریعة والمستمرة في المیدان ا
الجریمة ظھرت في أواخر القرن الماضي، كجرائم سرقة بطاقات الإتمان 
واستخدام أجھزة التحكم والمراقبة عن بعد في تنفیذ العملیات الإرھابیة والجرائم 
المنظمة. كما أن معیار التفرقة بین الجریمة المستحدثة والمستجدة،  یكمن في أن 

دة، تُرتكب باستخدام التقنیات الحدیثة والمتطورة، بینما الجریمة الجریمة المستج
المستحدثة فیدخل في أطارھا ھذه الجرائم والجرائم الأخرى التي تولّدھا التطورات 
العلمیة على المستوى الإقتصادي والتنظیمي وغیرھا التي قد لا تقوم على التقنیات 

یمة سواء كانت مستحدثة أو مستجدة . وعلیھ فأن الجر١الآلیة والتقنیة المتطورة 
ھي جریمة تقنیة یعمد جانیھا استخدام التقانة الحدیثة، وقد تصدى المؤتمر العاشر 

، لھذه ٢٠٠٠للأُمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاقبة المجرمین المنعقد في فینا/ نیسان 
 الجریمة، فعرفھا، "أیة  جریمة یمكن إرتكابھا بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة

حاسوبیة أو داخل نظام حاسوبي والجریمة التي تشمل من الناحیة المبدئیة جمیع 
 الجرائم التي یمكن إرتكابھا في بیئة إلكترونیة".

أنواع حدیثة ومتنوعة من وترى الباحثة بأن الجریمة المستحدثة ھي،   
ترك  الجرائم الناتجة عما أستجد في الحیاة الإجتماعیة وما رافقھا من تقدم تكنلوجي

أثره في الحیاة الإنسانیة وأثره في الجریمة من حیث الشكل وأسلوب الإرتكاب 
  .بشكل تتعدى أثارھا السلبیة حدود الدولة الواحدة

  المبحث الثاني: البنیان القانوني لجریمة الإتجار بالبشر
Second Topic: The Legal Structure of the Crime of Human 
Trafficking 

یان القانوني للجریمة مجموعة الأركان التي تتشكل منھا یقصد بالبن  
الجریمة أو العناصر التي ینطوي علیھا بنیان الجریمة أو التي یترتب على وجودھا 

                                                        
د. طاھر عبد الجلیل حبوش، الوقایة والتأھیل والمكافحة للجرائم المستحدثة، ندوة الظواھر الإجرامیة وسبل مواجھتھا   ١

جریمة المستحدثة، فمنھم .حاول آخرون التفرقة بین صور ال٢٤٠، ص ١٩٩٩اقیمت في جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
من أسماھا جرائم الكمبویتر للدلالة على الجرائم التي یكون الحاسب الآلي محلًا لھا، والثانیة جرائم مرتبطة بالحاسب الآلي 
للدلالة على جرائم تستخدم الحاسب الآلي وسیلة لإیقاعھا. ینظر في ذلك، القاضي جلال محمد الزغبي والقاضي أسامة أحمد 

 .٦٤ة، مصدر سابق، صالمناعس
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. ١في مجموعھا وجود الجریمة ویترتب على إنتفائھا أو إنتفاء أحدھا إنتفاء الجریمة
سنتناولھا تباعًا:  وجریمة الإتجار بالبشر كأي جریمة تتكون من ركنین والذي

 الركن المادي (الفرع الاول) والركن المعنوي(الفرع الثاني).
  الفرع الاول: الركن المادي

  The Actus Reus:First Branch  
یُعّد الركن المادي الكیان الخارجي للجریمة، وبھ یتحقق إعتداء الفاعل على  

ن المادي فلا جریمة ولا المصلحة أو الحق التي یحمیھا القانون، وإذا انعدم الرك
. عناصر الركن المادي ھي السلوك الإجرامي ویُقصد بھ السلوك الإنساني ٢عقاب 

غیر المشروع لتعارضھ مع النظام القانوني وقد یكون سلوكاً أیجابیًا أو سلبیًا، 
، وینقسم السلوك الإجرامي في جریمة الإتجار ٣النتیجة الجریمة والعلاقة السببیة 

قسمین ھما: صور السلوك الإجرامي ووسائل إرتكاب الجریمة، لذا  بالبشر على
 سنوضح ذلك على النحو الآتي:

ینصب جوھر التجریم في جریمة الإتجار بالبشر على : صور السلوك الإجرامي-١
جعل الإنسان سلعة تُباع وتُشترى، ویشترط بالجریمة أن یكون الإنسان محل 

ھا عن جریمة الإتجار بالأعضاء البشریة، وقد الجریمة على قید الحیاة وھو مایمیز
عالج المشرع الجریمتین بقانونین مختلفین، وتتنوع صور تجریم الجریمة بتعدد 
مراحلھا بدءً من مرحلة الإیقاع بالضحیة في الجریمة، مرورًا بنقلة وتسلیمھ و 

( أولًا)  . استنادا للمادة٤استلامھ وإیوائھ إلى مرحلة استغلالھ بشكل یخّل بكرامتھ 
من قانون مكافحة الإتجار بالبشر العراقي قد حددت صور السلوك الإجرامي بأربع 

 حالات، وتتحق مسؤولیة الجاني إذا قام بأحدھا بتوفر الشروط الأخرى.
): لغةً الجُنْدُ ھم الأعوان والأنصار وفلان Recruitmentتجنید الأشخاص (-أ

، وعبارة "تجنید ٥(الأرواح جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ) جَنَّدَ الجُنودَ تَجْنیداً وفي الحدیث 
الأشخاص" كصورة للسلوك الإجرامي فتعني تطویع الأشخاص واستخدامھم 
كسلعة قابلة للتداول لأغراض الاستغلال وجني المبالغ بغض النظر عن الوسیلة 

 المستخدمة.

                                                        
 ٢٠٠٨علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام (دراسة مقارنة)، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة، ١

 .٥٣٣، ص
 ١٧٧،ص .٢٠١٠، القاھرة: شركة العاتك،٢د. فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقوبات (القسم العام)،ط  ٢
من قانون العقوبات العراقي المعدل،" كل  ١٩/٤وما بعدھا. ویعرف الفعل الإجرامي وفق المادة  ١٧٨، صالمصدر السابق ٣

 تصرف جرمھ القانون سواء كان إیجابیا أم سلبیاً كالترك والامتناع ما لم یرد نص على خلاف ذلك."
 .٨٢ماجد حاوي علوان، مصدر سابق ،ص ٤
ربیة على الموقع الإلكتروني معجم لسان العرب والصحاح في اللغة الع ٥

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%
D9%8A%D8%AF 
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النقل لغةً ھو تحویل من موضع إلى  ):Transportationنقل الأشخاص ( -ب
، والنقل كصورة للسلوك الإجرامي معناه النشاط الذي یؤتیھ الجاني لتغیر ١خرآ

 ٢.مكان أقامة الضحیة سواء كان داخل أم خارج دولتة 
آوى بمعنى أسكن وأنزل ویقال: اللھم آوني  )Harboringإیواء الأشخاص ( -ج

و إلى ظل كرمك و عفوك، والإیواء كصورة للسلوك الإجرامي یعني توفیر مكان أ
ملاذ آمن مع توفیر بعض مقومات  الحیاة الأساسیة لإقامة المجنى علیھ تمھیداً 

 ٣ .لاستغلالھم أو التحفظ على الضحایا لحین تسلیمھم للجانب الآخر
): لغةً الاستقبال معناھا التلقي أو الاستلام، Receiptاستقبال الأشخاص ( -د

شخاص الذین تم ترحیلھم أو والاستقبال كصورة للسلوك الإجرامي تعني استلام الأ
 ٤  .نقلھم داخل الحدود الوطنیة للدولة أو خارجھا 

ویقصد بالشخص لأغراض ھذا النص، الإنسان بمعناه العام، فلا فرق بین أنثى 
وذكر، أو بالغ وصغیر، أو سلیم ومعوق، أجنبي أم وطني، مھاجر أو مقیم، وسواء 

لسنة  ٤٠من القانون المدني رقم ٣٤كانت أقامتھ شرعیة أو لا. أستنادًا للمادة 
 ٥ ."تبدأ شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیاً وتنتھي بموتھ"  ١٩٥١

اشترط المشرع العراقي أن یقع السلوك  وسائل إرتكاب السلوك الإجرامي:-٢
الإجرامي في الأقل بأحدى الوسائل التي حددتھا المادة (أولا) بحیث لو تم الفعل 

ل غیر منطبق مع جریمة الإتجار بالبشر. وتنقسم ھذه بغیرھا لأصبح ھذا الفع
الوسائل إلى وسائل قسریة تستخدم العنف وھي التھدید بالقوة أو استعمالھا أو أي 
شكل من أشكال القسر أو الاختطاف، ووسائل غیر قسریة لا تتصف بالعنف وھي( 

افقة شخص لھ اعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل مو-استغلال السلطة-الخداع
 سلطة أو ولایة على شخص آخر).

: وتشمل التھدید بالقوة أو استعمالھا أو أي شكل من أشكال الوسائل القسریة-أ
 القسر أو الاختطاف.

كل عبارة من شأنھا إزعاج أو إلقاء الرعب في نفس المجني : التھدید بالقوة-١
س المجني علیھ أو علیھ أو إحداث الخوف عنده من خطر یراد إیقاعة بمال أو نف

شخص قریب علیھ على نحو یؤثر في نفسیتھ أو حریة إرادتة وبغض النظر عن 
. والتھدید ٦صورة التھدید سواء كان شفاھا أو قولاً أو بالأشارة أو بواسطة الغیر

یشمل كل أنواع الإعتداء على سلامة جسد الإنسان وحریتھ وعرضھ وشرفھ 

                                                        
 .٩٥٧، ص١٩٦١، ، مصر: مطبعة مصر٢إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط، ج ١
 .٨٣ماجد حاوي علوان،  مصدر سابق ، ص ٢
 .٨٤المصدر السابق، ص  ٣
 المصدر السابق. ٤
 .١٩٥١لسنة  ٤٠ینظر القانون المدني العراقي رقم  ٥
 .٨٥ماجد حاوي علوان، مصدر سابق ، ص  ٦
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. وتتقارب ھذه الصورة مع معنى ١ ویشمل كل صور الإعتداء على الأموال
الإكراه المعنوي في أن كلیھما یعمدان على بث الرعب في نفس المجني علیھ من 
إیقاع خطر بمالھ أو نفسھ أو نفس أو مال الغیر القریب علیھ، فیلجأ المجني علیھ 
على إرتكاب الجریمة بسبب الضغط على إرادتة من شخص آخر، والإكراه 

رادة بل ینقص حریة الأختیار بشكل تصبح معھا غیر صالحة المعنوي لایعدم الإ
 ٢.لأن یتحقق الركن المعنوي في الجریمة

ترتكب قسم من الجرائم باستخدام  :استعمال القوة أو أي شكل من أشكال القسر-٢
القوة ومعھا ینعدم رضا المجني علیھ، والقوة تتمثل باستخدام القوة القسریة على 

ل مقاومتة أو إعدامھا تسھیلاً لإرتكاب الجریمة، وعلیھ فأن المجني علیھ مما یشّ
. ولضمان عدم أفلات الجناة وتوسیع نطاق الجریمة ٣القوة ماھي الإ إكراة مادي 

فقد ضمنّت القوانین العقابیة الخاصة بالإتجار بالبشر على المستوى الدولي 
 أي شكل من أشكال القسر". والمحلي عبارة "

محكمة التمییز العراقیة الخطف بأنھ" إنتزاع المجني علیھ عرفت  :الإختطاف-٣
من موقعھ الطبیعي أیًا كان ھذا الموقع المتواجد فیھ بملئ حریتھ إلى مكان لم یكن 
راضیًا بوجوده فیھ، وبتعبیر آخر قد حصل نقلھ إلى ھذا المكان قسرًا، ومن غیر 

ئیة الوطنیة الخطف . جرمّت التشریعات الجزا٤أن یكون لإرادتھ أي شأن فیھ" 
بوصفھا جریمة قائمة بحد ذاتھا. والإختطاف في جریمة الإتجار بالبشر أحدى 

الخطف العنصر المشترك من العناصر وسائل إرتكاب السلوك الإجرامي، ویمثل 
المكونة للركن المادي لجریمتي الخطف والإتجار بالبشر. وللخطف صورتان، 

ایل أو إكراه وھذا لایتصور الإ في حال الخطف بدون أستخدام تح أحداھا یتحقق
 ٤٢٢كون المجني علیھ حدثًا( أقل من الثامنة عشرة)، وھذا ما نصت علیھ المادة 

المعدل، إذ نصت" من خطف  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم 
بنفسھ أو بواسطة غیره بغیر إكراه أو حیلھ حدثاً لم یتم الثامنة عشرة من العمر 

ب بالسجن ......". لم تشترطْ أغلب التشریعات الوطنیة الخاصة بمكافحة یعاق
الإتجار بالبشر وبروتوكول الإتجار بالأشخاص أن ترتكب جریمة الإتجار بأسلوب 
معین في حالة الحدث الذي لایتجاوز تمام ثمان عشرة سنة. والصورة الثانیة 

نیة قد اشترطت أن للخطف ترتكب بالتحایل والإكراه، بعض التشریعات الوط
 ٥.ترتكب الجریمة بالتحایل والإكراه بغض النظر عن جنس المجني علیھ

                                                        
 من قانون العقوبات العراقي المعدل. ٤٣٠انظر المادة  ١
، ،القاھرة: العاتك لصناعة ٢القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، طعلي حسین الخلف وسلطان عبد  ٢

 وما بعدھا. ٣٧٦، ص٢٠١٠الكتاب،
 .٨٦ماجد حاوي علوان، مصدر سابق ،  ص  ٣
 .٩٦-٩٥ص -٤،١٩٨٣- ١ع-مجموعة الأحكام العدلیة -١٩٨٣- ٨-١٤في ٨٣- ٨٢/جنایات/١٤١٨قرار رقم   ٤
على أنھ" كل من خطف بالتحایل أو الإكراه شخصاً ١٩٦٠لسنة  ١٦لعقوبات الأردني رقم من قانون ا ٣٠٢نصت المادة ٥ 

 ذكرًا كان أم أنثى وھرب بھ إلى أحدى الجھات عوقب على الوجھ الآتي....".
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: وتشمل الاحتیال والخداع واستغلال السلطة واعطاء أو الوسائل غیر القسریة -ب

 تلقي مبالغ أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة أو ولایة على شخص آخر.
ستیلاء على مال منقول مملوك للغیر بنیة یُعّرف الاحتیال بأنھ" الا: الاحتیال-١

، والاحتیال ١تملكھ وذلك بواسطة وسائل الاحتیال المنصوص علیھا في القانون" 
من الجرائم الواقعة على الأموال لكن باعتباره وسیلة من وسائل الإتجار فیقصد 
بھ" كل كذب أو وعود كاذبة تدعمھا مظاھر خارجیة تكون من شأنھا إیھام المجنى 

لیھ(ضحیة الإتجار) بالمساعدة على قضاء حاجاتھ وطلباتھ بطریقة مشروعة ع
على خلاف الحقیقة حیث یقوم الجاني باستغلال ظروفھ الشخصیة أو الإقتصادیة 
أو الإجتماعیة التي یمّر بھا لحملھ على إتیان سلوك إجرامي معین نتیجة خداعھ 

 ٢.وتضلیلھ بقصد استغلالھ وجني الأرباح من ورائھ"
وردت ھذه الوسیلة بجانب الاحتیال وھو أمر منتقد لكون الخداع مرادفاً  الخداع:-٢

لتعبیر الاحتیال وكان الأحوط بالمشرع إیراد عبارة الخداع كون مفھومھا ینصرف 
على الجرائم الواقعة على الاشخاص في حین أن مفھوم الاحتیال ینصرف على 

 الجرائم الواقعة على الأموال.
جاء ھذا التعبیر بشكل مطلق في أغلب المواثیق : عمال السلطةإساءة است-٣

الدولیة والتشریعات الوطنیة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر، ویمكن القول إن 
السلطة یقصد بھا أما سلطة وظیفیة، وبھا یقصد الموظف تحقیق غایة مختلفھ عن 

ري أن" التي قصدھا المشرع  في ھذا الأختصاص. قضى مجلس الدولة المص
سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق والموظف یسيء استعمال 
سلطتة كلما استعمل نصوص القانون ونفذھا بقصد الخروج على القانون وأھدافة 
وبھذا تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً من تعمد مخالفة القانون مع التظاھر 

مكفولة لشخص ما على أشخاص  . وقد تكون السلطة أدبیة التي تكون٣باحترامة"
علاقة  -آخرین في كنفھ أو تحت رعایتھ التي یكون مصدرھا (العلاقة الزوجیة

علاقة رب الأسرة ومخدومھ). وتتحق ھذه الصورة عندما یتجاوز الشخص -أبویة

                                                        
 .٦٤٧،ص٢٠٠٩جمال إبراھیم الحیدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات، بدون  رقم طبعة، بیروت د.  ١
" بشأن مكافحة الإتجار ٢٠٠٨لسنة١د العزیز مبارك، ماھیھ الإتجار بالبشر، بالتطبیق على القانون البحریني رقم ھشام عب٢ 

http://cooking-. متوفر على الموقع الألكتروني ١٨،ص٢٠٠٩بالبشر"، المركز الأعلامي الأمني، 
food.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A

8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1_doc/  
. قضت محكمة ٨٩ص مصدر سابق ، . وینظر ماجد حاوي علوان، ١٨صمصدر سابق ، ھشام عبد العزیز مبارك،  ٣ 

الف جنیة) على طبیب ١٠٠سنوان وبغرامة( ١٠بالسجن المشدد لمدة  ٢٠١٠- ٦-٧الجیزة بجلستھا المنعقدة بتاریخ جنایات 
الف جنیة) على قابلة لقیامھم بتشكیل عصابة لبیع الاطفال حدیثي الولادة من علاقات ٥٠سنوات وغرامة(٥وبالسجن لمدة 

یقوم بتسویق الأطفال للراغبین بالتبني في الخارج مقابل مبلغ من  غیر شرعیة إذْ تبین إن القابلة تقوم بالتولید والطبیب
 المال، وأكدت المحكمة أن الفعل یدخل في نطاق جریمة الإتجار بالبشر.
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الحدود المرسومة لھ قانوناً وعرفاً وعادات وتقالید المجتمع بشأن ممارسة السلطة 
 ١.لھ على شخص آخرالأدبیة الممنوحة 

إعطاء أو تلقي مبالغ أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة أو ولایة على  -٤
تتمثل ھذه الصورة بإعطاء الجاني مبلغاً من النقود لشخص آخر شخص آخر: 

لیقوم بالتأثیر على شخص ثالث لھ سلطة علیھ أو أخذ موافقتھ بھدف الإتجار بھ 
في المادة(أولًا). أما المیزة فتتمثل بأي منفعة واستغلالھ في أحدى الصور الواردة 

 - ترقیة - مادیة أو معنویة یدفعھا الجاني للشخص المؤثر مثال ذلك( دعم إنتخابي
 ٢.إعفاء ضریبي الخ)

  Mens Rea Second Branchالفرع الثاني: الركن المعنوي
تحدید  یعد الركن المعنوي العناصر النفسیة للجریمة، كما یُعد وسیلة المشرع في 

. وجریمة الإتجار ٣المسؤول عن الجریمة كما ویحدد نطاق المسؤولیة عن الجریمة
من قانون العقوبات العراقي المعدل  ٣٣بالبشر من الجرائم العمدیة، وفقًا للمادة 

المعدل ، كما ویُعرف القصد الجرمي بأنھ" عباره عن  ١٩٦٩لسنة ١١١رقم 
المكون للجریمة ھادفًا إلى نتیجة الجریمة  توجیھ الفاعل إرادتھ إلى إرتكاب الفعل

التي وقعت أو أي نتیجة جرمیة أخرى".  ویتحقق القصد الجرمي بقیام الجاني 
بتجنید المجنى علیھ أو نقلھ أو استقبالھ أو إیوائھ بمحض إرادتھ ولا بد من أقتران 

د ھذا القصد بالقصد الخاص والذي بدونھ لاتحقق جریمة الإتجار والمتمثل بقص
من الاستغلال. ویتكون القصد الجرمي العام من عنصرین ھما: العلم والإرادة. 

یجب أن یعلم جاني الجریمة بأن فعلھ ینصب على إنسان الذي ، حیث عنصر العلم
ھو محل ھذه الجریمة، كما ویجب أن یعلم أن فعلھ ینصب على إنسان حيّ یقوم 

فھ إذا قام شخص بنقل میت معتقدًا أنھ بنقلھ أو تجنیده أو إیوائھ أو استقبالھ، وبخلا
إغماء فلا یُسأل عن جریمة الاتجار بالبشر. كما أنھ یجب  غیر متوفى إنما أصابھ

أن یعلم الجاني بخطورة السلوك الجرمي الذي یرتكبھ، وأن من شأن سلوكھ 
الإعتداء على الإنسان في الحیاة أو الحریة أو الكرامة أو سلامة الصحة بسبب قیام 

. ٤اني بسلوكھ الجرمي و المتمثل بنقل الإنسان أو تجنیده أو استقبالھ اوإیوائھ الج
فیجب أن تتجھ إرادة الجاني في الجریمة إلى نقل   أما من حیث عنصر الإرادة

المجني علیھ أو استقبالھ أو إیوائھ أو تجنیده، بمعنى إتجاه الإرادة إلى الافعال 
 المكونة للركن المادي للجریمة .

                                                        
. مثال ذلك متاجرة صاحب المنزل بخادمتھ واستغلالھا بالدعارة بدلاً من ١٩ص مصدر سابق ، ھشام عبد العزیز مبارك، ١ 

عمال المنزلیة أو استغلال رب العمل عمالھ بنقلھم لمكان آخر مع جناة آخرین من أجل استغلالھم في استخدامھا في إداء الأ
 السخرة أو تجاوز الزوج في علاقة مع زوجتة وأجبارھا للعمل في الدعارة.

 .٩٠ص مصدر سابق ، ماجد حاوي علوان، ٢ 
 .٢٧٣صمصدر سابق، فخري عبد الرزاق الحدیثي،شرح قانون العقوبات، القسم العام،    ٣

الحمایة الجنائیة الموضوعیة لضحایا الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، بدون مكان نشر وسنة طبع، ص حسون عبید ھجیج،  ٤
  aId=96191http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&. على الموقع الإلكتروني ٣٤
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ا القصد الخاص فمن حیث عناصره یقوم على العلم والإرادة، لكنھ یمتاز أم  
. ١عن القصد العام بأمتداد العلم والإرادة إلى واقعة لا تعد من عناصر الجریمة 

ویتمثل القصد الخاص في الجریمة، أن تكون غایة الجاني من تجنید المجني علیھ 
جل إكمال مشروعھ الإجرامي من أو نقلھ أو إیوائھ أو استقبالھ، استخدامھ من أ

خلال إستغلالھ، أو بتعبیرٍ أدق أن یكون الغرض من تجنید المجني علیھ أو نقلھ أو 
إیوائھ أو استقبالھ ھو استغلال المجني علیھ. والقصد الخاص ضرورة لازمة 
لوجود الجریمة بحیث لو تخلف القصد الخاص یؤدي بالمقابل إلى تغیر الوصف 

إلى ماھو أشد مثل جریمة الخطف أو إلى ماھو أخف مثل جریمة  القانوني للجریمة
  النصب والأحتیال.

    المبحث الثالث: دور الأنترنت في أزدیاد جریمة الإتجار بالبشر
 Third Topic: The Role of the Internet in the Rise of 
Human Trafficking 

م والتي أنبثق عنھا في نھایة القرن العشرین أجتاحت ثورة المعلومات العال  
ثورة الإتصالات وبظھورھما تطورت تكنلوجیا الإتصالات وتلاھا تطور نظم 
المعلوماتیة. اصبحت شبكة الإنترنیت وسیلة الإتصال المثلى على المستوى 
العالمي، وتعمل شبكة الإنترنت من خلال ربطھا بخط تلیفوني سلكیًا أو لاسلكیًا، 

لوثیق بین النظم المعلوماتیة وتكنولوجیا ومن ھنا یتبیّن مدى الإرتباط ا
. إذ  یُعرّف الإنترنت بأنھ" شبكة عالمیة دولیة ووسیلة من وسائل ٢الإتصالات

الإتصال والتواصل بین الشبكات، تجمع مجموعة من أجھزة الحاسب الآلي 
المرتبطة ببعضھما البعض، أما عن طریق خطوط التلیفون أو عن طریق الأقمار 

) حیث تقدم للإنسانیة جملة TCP/IPتعمل وفقًا لبروتوكول جید(الإصطناعیة و
. وعلى الرغم من ٣من الخدمات كالبرید الإلكتروني وتبادل المعلومات......"

الخدمات والتسیھلات الجلیلة التي یقدمھا الإنترنیت للبشریة إلا أنھ لم یسلم من 

                                                        
 .٣٠٢ص  مصدر سابق ، فخري عبد الرزاق الحدیثي، د.  ١
عبد الفتاح بیومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الإتصالات الحدیثة،دراسة معمقة ومقارنة في عدة د.  ٢

یرجع إلى زمن تطویر   ترنتتاریخ الإن. ٩، ص٢٠١١جرائم، بدون رقم طبعة،المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة
أولى شبكات الاتصال، في العقد السادس من القرن الماضي كانت الحرب الباردة بین الأتحاد السوفیتي أنذاك والولایات 
المتحدة الأمریكیة على أشدھا، وكانت الحاجة ملحة لدى الولایات المتحدة للتفكیر بتحقیق أكبر حمایة ضد أي إعتداءات 

وثم ربطھا ب  Alohanetثم أُسست ARPA Netشبكة ما یعرف  ١٩٦٩اد السوفیتي، ففي عام محتملة من الاتح
Arpanet  ،وھي نماذج تمھیدیة لربط حواسیب متعددة معاً. ومن ثم أُجد نظام البرید الإلكتروني على ید الالم زي توملنسون

نترنیت والاتفاق على لغة موحدو ومع بدایة الثمانینات اتخذ الإنترنیت صفة تجاریة وتم وضع بروتوكول الإ
أول شركة توفر الإنترنیت على  The World Comes On Timeكانت شركة  ١٩٩٠وفي عام  TCP/IPللإنترنیت

محمد أحمد عوضھ الزھراني، دور السیاسة الجنائیة في مكافحة انشار الأسلحة والمتفجرات في نطاق واسع. ینظر في ذلك 
. ٢٠٠٦اسة تطبیقیة تأصیلیة، رسالة ماجستیر مقدمة جامعة نایف العربیة  للعلوم الآمنیة، المملكة العربیة السعودیة، در

وما  ٣٢، ص http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU5266.pdfعلى الموقع الإلكتروني 
  .بعدھا

 .٢٢مصدر سابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي،د. .  ٣
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وھذا ماأدى إلى ظھور أیدي المجرمین، إذ أصبحت أداة فعّالة لإرتكاب جرائمھم، 
الجرائم المستحدثة التي ترتكب عبر الإنترنت. جرائم العدوان الفیروسي أو 

كانت أول  ١٩٨٨) عام دودة موریس( المعروفة في التاریخ القانوني بجریمة
. في الوقت الحاضر، أي ١جریمة أُرتُكبت عبر الإنترنت على المستوى العالمي

نترنت التي یمكن إرتكابھا بإرسال رسالة جریمة یمكن أن تُرتكب بواسطة الإ
. ھیأت تقنیة ٢نصیة، صورة، صوت أو ملفات الفیدیو حول العالم بثواني معدودة 

الإنترنت والشبكة الرقمیة للمستخدمین قدرة غیر مسبوقة للإتصال والتواصل 
بشكل فوري مع الأفراد الآخرین وعبر مسافات شاسعة. كما ساعدت جناة الإتجار 

ر من خلال زیادة قدرتھم على استغلال أكبر عدد من الضحایا عبر الحدود بالبش
شكل الإنترنت في العصر  الجغرافیة، وفیما یتعلق بجریمة الاتجار بالبشر فلقد

ساھم في تطویر  الحدیث أحد أبرز العوامل التي ساعدت في توسع ھذه الجریمة بل
ن قبل الشبكات الإجرامیة رتكابھا. إذ یتم استخدامھ بشكل متزاید مإأسالیب 

لأغراض متعددة، مما یزید من صعوبة مواجھتھا، فعلى سبیل المثال أن المتاجرین 
بالبشر یستخدمون الإنترنت للتواصل مع الضحایا المحتملین مستعینین بوسائل 
التواصل الاجتماعي أو منصات الإنترنت الأخرى، إذ یمكنھم استدراج الضحایا 

ریة أو العمل الوھمي في الخارج، كما تستخدمة عن طریق العروض المغ
الجماعات المجرمة في خلق ھویات مزورة أو إعلانات ترویجیة زائفة من أجل 

. ویقسم مستخدمي ٣إخفاء نوایاھم الحقیقیة، مما یصعب على السلطات تتبعھم 
 الجناة (المتاجرون) والعملاء والضحایا المحتملین. الإنترنت إلى: 

                                                        
،المركز القومي ١محمد صادق إسماعیل، عبدالعال الدیربي، الجرائم الإلكترونیة دراسة قانونیة قضائیة مقارنة، ط ١

. تعتبر دودة موریس والتي سمیّت على أسم مخترعھا من أولى دیدان المعلومات التي ٢٣،ص٢٠١٢للإصدارات القانونیة،
من كمبیوترات معھد جامعة ماساتشوستس وكانت مصممة لمعرفة  ٢/١٠/١٩٨٨عبر الإنترنیت والتي أُطلقت في أنتشرت 

عدد الكمبیوترات المتصلة بلإنترنت، وقد أصابت الدودة بالفعل عدد من الحواسیب، وقد عدّل  موریس الكود وجعلھا تنسخ 
ي الحواسیب وأنفاق ألالف الدولارات لإیقاف ھذا الھجوم نفسھا بالقوة وأن كانت موجودة مما أدى إلى حدوث أضرار ف

ساعة لخدمة المجتمع  ٤٠٠حكمت المحكمة على موریس بالمراقبة لمدة ثلاث سنوات ووأصلاح الإعطال التي تحققت. 
 ینظر كذلك  دولار غرامة، وكان موریس أول شخص یحاكم بموجب قانون الاحتیال الإلكترونى الأمریكي. ١٠٠٠٠و

Eugene H. Spafford, The Internet Worm Program: An Analysis, Purdue Technical 
823, p-TR-Report CSDعلى الموقع الإلكتروني ٢٣. .-http://spaf.cerias.purdue.edu/tech

reps/823.pdf  
٢ Athanassia P. Sykiotou, Trafficking in human beings: Internet recruitment, 

Council of Europe, First printing, EG-THB-INT, 2007, p 17. على الموقع الإلكتروني 
  dghl/monitoring/trafficking/Source/THB_Internetstudy_en.pdfhttp://www.coe.int/t/ 

٣ - Mark Latonero, Human Trafficking Online the Role of Social Networking Sites 
and Online Classifieds, USC Annenberg School for Communication and 

Journalism, September 2011,p12. 
إساءة استخدام الإنترنیت مصطلح خاطئ لأن الإنترنیت یوفر لكافة ”  Misuse the Internet“یعتبر مصطلح 

المستخدمین أمكانیتھ التقنیة، أما إساءة استخدام" یعني أن المستخدم لا یستخدم القدرات التي توفرھا أداة معینة بشكل 
اض إجرامیة لا یعني أنھا "إساءة استخدام" صحیح أو بشكل كامل. أما حقیقة أن بعض الناس یستخدمون الإنترنت لأغر

علیھ، ولكنھا تستخدم لأغراض غیر سلیمة. وبعبارة أخرى، لا ینبغي لنا أن إلقاء اللوم على الإنترنت. وأن الحدیث عن 
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) غالبیة الجناة ھم في الأصل جماعات إجرامیة منظمة (المتاجرون أولًا: الجناة
والتكنلوجیا تُعد عاملًا مساعدًا في تسھیل إجرامھم. أستنادًا للتقریر السنوي للإتحاد 

حول الجریمة المنظمة، توجد أربعة مجامیع في الجرائم  ٢٠٠٦الأوروبي لعام 
 المنظمة وعلى النحو الآتي:

صلین التي تكون قائمة على أساس الأقلیم، ولھا نشاطات مجموعة السكان الأ-١
خصوصًا تلك التي تكون قادره على حمایة قیاداتھا وأصولھا حتى  -عبر الوطنیة

 في داخل الأتحاد الأوروبي.
 المجموعات المتجانسة عرقیًا والتي تكون قیاداتھا وأصولھا بالخارج.-٢
ضة للھجوم علیھا من قبل مجموعة دینامیكیة التي یكون نظامھا أقل عر-٣

 السلطات المنفذة للقانون مقارنة بإتصلاتھا وموجداتھا المالیة.
 جماعات منظمھ بدقھ شدیدة ولا تضم عناصر عرقیة ولھا وجود دولي ملموس.-٤

ویثار سؤال كیف یستخدم الجناة المتاجرون الأنترنت؟ وما ھي طریقة الوصول 
ا ما یتم ذلك بإنشاء المواقع ؟ للإجابة علیھ، نلاحظ أنھ غالبًإلیھم

) واستخدام ھذه المواقع لتجنید "Pornographic Websites"الإباحیة(
. الجدیر بالذكر غالبًا ما یستخدم الجناة عدة تقنیات لتعمد عدم ١المجني علیھم 

الكشف عن ھویتھم أو استخدام عدة تقنیات تكنولوجیة (نظام التشفیر 
Encryption Systemھات الأمنیة من تتبعھم أثناء استعمالھم ) لعرقلة الج

للإنترنت لأغراض الجریمة، مثال ذلك، استخدام شركات الھاتف المحلیة، مزودي 
خدمة الإنترنت، الأقمار الصناعیة والشبكات اللاسلكیة أو أرسال رسائلھم أو 

. بریدھم الإلكتروني لمختلف البلدان وفي مناطق مختلفة التوقیت لاسیما أثناء اللیل
من شأن ھذه الإحترازات المتخذة من قبل الجناة تصبح عملیة تتبعھم أو معرفة 
ھویاتھم من قبل الجھات المختصة صعبة ولأسباب أخرى تضاف منھا سیاسیة 

من  ٢٠٠٣ولوجستیة وتقنیة. وقد أشار تقریر للأتحاد الأوروبي الذي نشر عام 
لمرأة والاستغلال أجل إعداد سیاسات وخطط عمل لإجل مناھضة العنف ضد ا

الجنسي لھا، إذ ذكر التقریر، أن الإنترنت وأشكال وسائل الأعلام بأختلاف 
التكنولوجیا المستخدمة فیھا، قد وفرّت طرقًا مختلفةً لاستغلال النساء والأطفال 

  ،Usenet newsgroups-communicationsجنسیًا، من ھذه الطرق (
bulletin message boards,غرف  الحوار  ،رونيالبرید الإلكت

)chatting rooms ومشاركة الفیدیو أو الصور بین شخصین أو أرسال (
) إلى المستخدمین لإغرائھم الخ...). كما یعد Spamالإیملات غیر المرغوبة بھا (

                                                                                                                                         
"إساءة استخدام" لارتكاب جریمة مثل الحدیث عن "إساءة استخدام" سكینا لقتل شخص. على الموقع الإلكتروني 
https://technologyandtrafficking.usc.edu/files/2011/09/HumanTrafficking_FINAL.pdf 
١  Athanassia P. Sykiotou, Trafficking in human beings: Internet recruitment, 

Council of Europe, First printing, EG-THB-INT, 2007, p 25.    
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إنشاء المواقع الإباحیة التي تستخدم لأغراض تجنید النساء عبر العالم لاستغلالھم 
 ١.لھا من أبعاد تمس مختلف جوانب الحیاة جنسیًا من أخطر الوسائل لما

على مستوى تشریعات الجرائم المعلوماتیة العربیة، فیما یتعلق بتجریم   
قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الأمارتي،  رقم إنشاء المواقع الإباحیة، منھا 

 في المادة الثانیة عشرة،  إذ نصت" كل من انتج أو أعد أو ھیأ أو ٢٠٠٦لسنة  ٢
أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزیع أو العرض على الغیر عن طریق 
الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات ما من شأنھ المساس بالآداب 
العامة أو أدار مكانًا لذلك، یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 

عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر فاذا كان الفعل موجھًا إلى حدث فتكون ال
المادة الثالثة عشرة منھ  والغرامة التي لا تقل عن ثلاثین الف درھم. فیما نصت

بقولھا،" یعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لإرتكاب 
الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتیة أو إحدى 

تقنیة المعلومات. فإن كان المجني علیھ حدثا كانت العقوبة السجن مدة لا وسائل 
  تقل عن خمس سنوات والغرامة."

إذ نصت المادة  ٢٠٠٧قانون جرائم المعلوماتیة السوداني لسنة أما  
كل من ینشئ أو ینشر موقعًا على شبكة المعلومات أو أحد   العشرون منھ بقولھا،"

أو تسھیل  البشرى الجنس  فى الإتجار كمھا بقصدأجھزة الحاسوب أو ما في ح
التعامل فیھ، یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتین 
معًا." فیما نصت المادة الحادیة والعشرین على أن،" كل من ینشئ أو ینشر موقعًا 

لإتجار أو على شبكة المعلومات أو أحد أجھزة الحاسوب أو ما في حكمھا بقصد ا
التعامل فیھا،  یسھل أو  حكمھا  الترویج للمخدرات أو المؤثرات العقلیة أو ما في

  .٢یعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرین سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتین معًا"
ویصنف المتاجرون الذین یرتبطون بجماعات الجریمة المنظمة إلى ثلاثة فئات 

  واستخدامھا.حسب مشاركتھم في إنشاء المواقع 

                                                        
١ - Athanassia P. Sykiotou ,Id. 

مجموعة من المنتدیات على الانترنت، والمعروفة باسم " مجموعات الأخبار"، التي   Unsent Newsgroupویقصد ب 
برنامج یمكن   bulletin message board یتم مشاركتھا تلقائیا بین عدة آلاف في جمیع أنحاء شبكة الإنترنیت. أما

المستخدم بعد التسجیل بھ أداء مھام مثل تحمیل وتنزیل البرامج والبیانات، وقراءة الأخبار والنشرات، وتبادل الرسائل مع 
  المستخدمین الآخرین من خلال البرید الإلكتروني، والرسائل العامة، وأحیانا عن طریق الدردشة المباشرة.

-٣- ٧في  ٧٩ھذا الشأن أیضًا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتیة السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم وینظر ب ٢
ھجریة. المادة (السادسة التي عاقبت السجن والغرامة أو أحداھما أنتاج ما یمس بالنظام العام أو القیم الدینیة...أو ١٤٢٨

وماتیة أو أحد أجھزة الحاسب الآلي، إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتیة إعداده أو ارسالھ أو تخزینھ عن طریق الشبكة المعل
أو أحد أجھزة الحاسب الآلي أو نشرة لغرض الإتجار بالجنس أو تسھیلھ أو إنشاء البیانات والمواد بالشبكات الإباحیة أو 

قاصر ومن في حكمھم، ویعاقب المساعد  بالحبس أو الغرامة إذا تم  استغلال أو تغریر ٨/٣أنشطة المیسّر، كما عاقبت المادة
والمحرض ومن یتفق مع غیره لإرتكاب أحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام متى ما وقعت الجریمة الأصلیة المتفق 

 أو المحرض او المساعدة في إرتكابھا.
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تتمثل بأنشاء مواقع بلغة بلد المنشأ وبلغات الضحایا  المجموعة الأولى: -١
المحتملین، كأنشاء موقع في روسیا بلغة روسیة لتجنید النساء الروسیات، 
وھذه المواقع تنشئ لإجل إعداد شبكة تجنید وطنیة التي تكون مصممة 

لون الشعر وغیرھا  حسب الأھداف التي یتغیاھا المتاجرین (طول القامة،
 من المواصفات).

تستخدم المعلومات التي تم جمعھا في الموقع الأول  المجموعة الثانیة: -٢
لغرض استخدامھا في الموقع الثاني من أجل جذب العملاء بعدما تتم 
ترجمة البینات المتحصلة عن الضحایا في الموقع الأول باللغة الأنكلیزیة 

یرغب بھا المتاجرون. في ھذه  ولغات أسواق الجنس الأخرى التي
أو الخدمة المرافقة التي یتم فیھا  ”escort service“المرحلة، مواقع  

“ عرض صور للفتاة مع مواصفاتھا وخداماتھا، عندما تختار أحد 
“escort  من قبل العمیل یتم دفع مبلغ معین یدفع إلكترونیاً لقاء مرافقة

، ویستعان بوسیط یؤمن وصول الفتاة لھ سواء كان داخل أو خارج بلدھا
 وخروج الفتاة إلى العمیل إذا طلب العمیل حضورھا إلى بلده.

: فتتمثل في الجاني الذي یجند النساء لغرض استخدامھا الفئة الثالثة  -٣
إذ یقوم باستغلالھا مباشرةً وبدون وسیط عن ” models“ كعارضة  

 ١. طریق تسھیل حجزھا من قبل العمیل بواسطة الإنترنت
تتعدد ومنھا مواقع وكالات  الطرق التي یستخدمھا المتاجرون لتجنید الضحایاأما  

( ، نوادي المواعدة، مواقع البحث عن الوظائفescort serviceالزواج، مواقع 
- مصانع-خدمة منازل، نادل،ساقي بار،جلیسة أطفال، راقصة، العمل في مباني

یمیة) أو العمل الجنسي، بائعة مزارع،العمل في مجال السیاحة أو أخذ دورات تعل
 ٢.الھوى لا یغني عملھا في الدعارة من جعلھا ضحیة معرضة للإتجار بھا

النوع الثاني من مستخدمي الإنترنت ھم العملاء. ینبغي تمییز : ثانیًا: العملاء
الإباحیة أن  pornographyالعملاء عن المتاجرین على الرغم أنھ في مجال  

شئ مواقع خاصة بھ ویستغل الضحیة مباشرةَ، في مثل ین pedophilesالجاني 
ھذه الحالة یكون المتاجر والمستھلك شخص واحد. إلا أنھ تثار مشكلة المواقع التي 
تنشئ وتكون مخصصة لأغراض المتعة ولیس لإجل المنفعة المادیة لاسیما في 

من أجل  الدول التي تعاقب عن أنشاء المواقع الإباحیة في حال تم استغلالھا فقط
/أ من قانون العقوبات الیوناني. ویلاحظ أن العملاء ٣٣٨المنفعة كما جاء في المادة 

                                                        
1 Athanassia P. Sykiotou ,Id, at 30. 
2Athanassia P. Sykiotou, Id, at 31. 
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یساھمون مع المتاجرین في جریمة الإتجار بالبشر وفي تجارة الجنس بصورة 
 ١.عامة 

الضحایا ھم الصنف الثالث من مستخدمي الإنترنت. : ثالثًا: الضحایا المحتملین
لفئات الضعیفة في المجتمع فیقعون ضحایا لجرائم مختلفة غالبًا ما یتم استھداف ا

ومنھا جریمة الإتجار بالبشر تحت تأثیر الخطف والإبتزاز والإكراه الإجتماعي. 
تشیر الدلائل إن الإنترنیت ومواقع التواصل الإجتماعي تسخدم من قبل الجناة 

ر إلى صنفین: . یقسم ضحایا الإتجار بالبش٢لتحدید الضحایا المحتملین للجریمة 
 ا والضحایا الذین ساھموا في كونھم ضحایا.ضحایا أبریاء تمامً

وفي ھذه الصورة یدخل الضحیة إلى مواقع غیر ضارة : ضحایا أبریاء تمامًا -١
أو حمیدة (غیر إباحیة) إلا أنھا مزیفة من حیث الأصل وھي بعیدة كل البعد عن 

لذي یجذبھ موقع إباحي یستخدم المواقع الحمیدة. مثال ذلك، الشباب الأحداث ا
صور كارتونیة، الإعلان عن فرص عمل باستخدام وكالات حقیقة كالتي یعلن 
عنھا في الصحف إلا أنھا في الأصل وكالات توظیف إحتیالیة). وقد یدخل الضحیة 
إلى مواقع یحتمل أن تكون خطرة دون أن یكون على بینّة من المخاطر كما في 

  )، وكالات الزواج أو مواقع المواعدة.rooms chattingغرف المحاورة(
وتشمل أولئك الضحایا الذین الضحایا الذین ساھموا في كونھم ضحایا:  -٢

یعلمون بخطورة المواقع التي دخلوھا مع أستمرارھم بدخولھا لإیمانھم بعدم حدوث 
شيء سيء لھم لمبالغتھم بالأمكانیة التي یحملونھا من عدم تعرضھم لمخاطر أو 

لیلھم من أمكانیة مكر المتاجرین بالبشر. كما أن الوضع البائس الذي یمّر بھ تق
الضحیة سبب آخر في أستمرارھم بدخول المواقع أملاً في البحث عن خلاص من 

 ٣.أوضاعھم
الجدیر بالذكر أن مجلس النواب العراقي قد صادق على الإتفاقیة العربیة   

والتي أصبحت ملزمة منذ تاریخ  ٣/٩/٠١٣٢لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات في 
نشرھا في الجریدة الرسمیة. إذ جرمت المادة الثانیة عشرة من الإتفاقیة "أنتاج أو 
عرض أو توزیع أو توفیر أو نشر أو شراء أو إستیراد مواد إباحیة أو مخلة 
بالحیاء بواسطة تقنیة المعلومات" فیما تُشدد العقوبة بالجرائم المتعلقة بإباحیة 

. ولم یشرعْ العراق لحد الآن، مسودة قانون الجرائم المعلوماتیة ٤طفال والقصرالأ
                                                        

1Athanassia P. Sykiotou, Id, at 47. 
2 danah boyd, Heather Casteel, Mitali Thakor, Rane Johnson,  Human Trafficking 
and Technology: A framework for understanding the role of technology in the 
commercial sexual exploitation of children in the U.S. December 7, 2011, available 
on Internet  http://research.microsoft.com/en-
us/collaboration/focus/education/htframework-2011.pdf 

٣ Id, at 49. 
  .٣٠/٩/٢٠١٣في ٤٢٩٢ة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات والمنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد ینظر الإتفاقیة العربی ٤
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ا ومن بین الأسباب تعارض بعض نصوصھ مع الحریات العامة المكفولة دستوریً
وإعادة النظر في النصوص العقابیة والرقابة الإلكترونیة (على الھواتف النقالة، أو 

سبقھا قرار قضائي وینتھي ھذا الإجراء شبكات الاتصال(الانترنت)، إذ یجب أن ی
بمجرد إنجاز المھمة، وخلوّ المشروع من نص یمنح الدولة حق حجب المواقع 

، وجاءت المادة الخامسة/ أولًا من المسودة بقولھا، یعاقب بالسجن المؤبد ١الإباحیة 
 ملیون كل من أنشأ أو نشر موقعًا ٤٠ملیون ولاتزید  ٣٠وبالغرامة التي لاتقل عن 

على شبكة المعلومات بقصد الإتجار بالجنس البشري أو تسھیل التعامل بھ بأي 
شكلًا كان، كما یعاقب بذات العقاب من روّج أو ساعد أو تعاقد أو تعامل أو تفاوض 
بقصد إبرام الصفقات المتعلقة بلإتجار بالبشر بأي شكل كان. وجدیر بالذكر، أن 

على قرار یلزم  ٢٢لجلسة في ا ١٤/٩/٢٠١٥مجلس النواب قد صوت في 
الحكومة الأتحادیة أصدار التعلیمات الملزمة إلى الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة 
بتنظیم عمل الإنترنیت والزامھا بحجب المواقع الإباحیة حفاظاً على المصلحة 

  ٢.العامة فیما امتنعت حكومة أقلیم كردستان من تنفیذه
  فحة جریمة الإتجار بالبشرالمبحث الرابع: الجھود الدولیة لمكا

Fourth Topic: International Efforts to Combat Human Trafficking  
تنوعت الجھود الدولیة لمكافحة جریمة الإتجار  على المستوى الدولي:  

بالبشر على اعتبارھا جریمة عابرة للوطنیة، مابین جھود دولیة وأقلیمة ومع ذلك 
مة تثیر الخوف والرعب. كما تتعدد الصكوك لازالت أرقام ضحایا ھذه الجری

الدولیة الخاصة بمناھضة ومكافحة جریمة الإتجار بالبشر على مر الأزمان، 
لم تتوقفْ تجارة  ١٨٩٠فیلاحظ إنھ على الرغم من دعوة مؤتمر بروكسل لعام 

الرقیق، فكانت السفن الأوربیة تجوب قارات العالم لخطف الأشخاص وبیعھم في 
وربیة مما دفع بعض الدول الأوربیة إلى عقد اتفاقیة "سان جرمان" الأسواق الأ

، التي وُضعت تنقیحًا للصكین الموقعین في "برلین وبروكسل"، فأكدت ١٩١٩عام 
عزمھا على ضمان القضاء الكامل على الرق بصوره جمیعھا وعلى الإتجار 

 بالرقیق في البر والبحر. 
ي عینھا مجلس عصبة الأمم في وفي ضوء تقریر لجنة الرق المؤقت الت  

، ورغبة في توسیع الانجاز الذي تحقق بفضل صك ١٩٢٤/حزیران/١٢

                                                        
َ  مشروع قانون الجریمة المعلوماتیة العراقي، باباخان،  فائزة١  . مقالة متوفرة على الموقع ٢٢/١٢/٢٠١٢قال أنھُ

  ttp://thejusticenews.com/?p=5145hالإلكتروني
أكد على حریة  ٢٠٠٥وجدیر بالذكر، أن القرار الصادر فاقد لأي قوة الزامیھ تجاه السلطات كافة. أن الدستور العراقي لعام ٢

یة یحتاج الى وبالتالي أن أي تقیید لتلك الحر ،التعبیر والرأي والإختیار والمعتقد طالما أن ما یقوم بھ الفرد لا یعارض القانون
ھو ان تقوم جھة سیادیة باتخاذ قرار یحّد  ،لأي حریة او قید على أي حق ،ان فكرة الحجب بصورة عامة ،قانون ولیس قرار

وبالنتیجة یحتاج ذلك إلى تشریع قانون  ،مسموعة او مرئیة على شبكة الإنترنیت ،من وصول المواطن الى مواد مقروءة
والقانون لابد ان تكون بھ تعاریف ومحددات واستثناءات وتفاصیل وعقوبات لمخالفي ھذا  ،ةولیس قرار فاقد لقوتھ الالزامی

 القانون.
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"بروكسل" وفي العثور على وسیلة للتنفیذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات 
التي أعلن عنھا موقعوا اتفاقیة "سان جرمان" بصدد تجارة الرقیق والاسترقاق 

ن یتفق، طلبًا لھذه الغایة، على ترتیبات أكثر تفصیلاً وإعترافًا بأن من الضروري أ
من تلك التي اشتملت علیھا تلك الصكوك، عُقدت اتفاقیة منع تجارة الرق في جنیف 

. ھذه الاتفاقیة ألزمت الدول الأطراف ١في ظل عصبة الأمم ٢٥/٩/١٩٢٦في  یوم
طراف السامون بمنع تجارة الرقیق، فنصت في المادة الثانیة على إنھ "یتعھد الأ

المتعاقدون، كل منھم في ما یخص الأقالیم الموضوعة تحت سیادتھ أو ولایتھ أو 
حمایتھ أو سلطانھ أو وصایتھ، وبقدر كونھ لم یتخذ بعد التدابیر الضروریة لذلك: 
(أ) بمنع الاتجار بالرقیق والمعاقبة علیھ، (ب) بالعمل تدریجیا وبالسرعة الممكنة 

أقرت  ٢/١٢/١٩٤٩الرق بصوره جمیعھا". وبتأریخ  على القضاء كلیا على
الجمعیة العامة للأمم المتحدة إتفاقیة حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة 
الغیر، قد وحدت ھذه الإتفاقیة أربعة صكوك دولیة في ھذا الشأن كانت قد أعدت 

. وقد نصت ھذه الاتفاقیة في المادة ٢في وقت سابق تحت إشراف عصبة الأمم
الأولى على أنھ "یتفق أطراف ھذه الإتفاقیة على إنزال العقاب بأي شخص یقوم، 

بقوادة شخص آخر أو غوایتھ أو تضلیلھ على قصد  - ١إرضاء لأھواء آخر:
باستغلال دعارة شخص آخر حتى  -٢الدعارة، حتى برضاء ھذا الشخص. 

 ٣".برضاء ھذا الشخص
لمتصلة بھ قد بلغ مستوى القانون وبناءً على ماسبق، أن حظر الرق والممارسات ا

الدولي العرفي واكتسب مراكز القاعدة القطعیة، ولحاجة المجتمع الدولي لإتباع 
نھج دولي لتعزیز التعاون فیما بینھم للقضاء على الجریمة المنظمھ عبر الوطنیة، 

إتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمھ عبر الوطنیة  ٢٠٠٠فقد ابرمت الامم المتحدة عام 
وقد الحق بھا بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص  ٢٠٠٠عام ل

وخاصة النساء والأطفال وبروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر 
 والبحر والجو.

                                                        
 . ٦٧ماجد حاوي علوان، مصدر سابق، ص١
حول تحریم الاتجار بالرقیق الأبیض  ١٩٠٤/أیار/ ١٨الاتفاق الدولي المعقود في  - ١تتمثل الاتفاقیات الموحدة بما یلي"  ٢

الإتفاقیة الدولیة المعقودة في  -١٩٤٨،٢/كانون الأول/ ٣الذي أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  والمعدل بالبرتوكول
—٣الإتفاقیة الدولیة المعقودة في - ٣حول تحریم الإتجار بالرقیق الأبیض والمعدلة بالبروتوكول المذكور آنفاً، ١٩١٩- ٥-٤
 -٤ ،٢٠/١٠/١٩٤٧بالبرتوكول الذي أقرتھ جمعیة الأمم المتحدة  حول تحریم الإتجار بالنساء والأطفال والمعدل١٩٢١-٩

حول تحریم الاتجار بالنساء البالغات والمعدل بالبروتوكول المذكور  ١٩٣٣/تشرین الأول/ ١١الاتفاقیة الدولیة المعقودة في 
نقلاً عن ماجد حاوي، . ١٩٢٨لسنة  ٨أنفا"، وقد صادقت  جمھوریة العراق على ھذه الاتفاقیات، بموجب القانون رقم 

 المصدر السابق.                                
الإتفاقیة التكمیلیـــة لإبطال الرق وتجـــارة الرقیق والأعراف  ٧/٩/١٩٥٦الجدیر بالذكر، أقرت ھیئة الأمم المتحدة بتاریخ   ٣

لاسیما في الحالات التي لم تتناولھا إتفاقیة عام  ١٩٢٦والممارسات الشبیھة بالرق، وجاءت ھذه الإتفاقیة مكملة لإتفاقیة عام 
١٩٢٦. 
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فضلًا عن ذلك، تتناول الصكوك الدولیة والإقلیمیة الخاصة بحقوق   
رھا من الحقوق الأساسیة الإنسان، منع الإسترقاق والرق والظلم والتعذیب وغی

للإنسان. إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اصدرتھ الجمعیة العامة 
، إذ جاء في المادة الرابعة منھ "لا  ١٩٤٨للأمم المتحدة في كانون الأول لعام 

یجوز استرقاق احد أو استعباده ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورھما". 
دولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أصدرتھ الجمعیة كما نص العھد ال

 -١، في المادة  الثامنة على إنھ " ١٩٦٦/كانون الأول/١٦العامة للأمم المتحدة في 
لا  -٢لا یجوز استرقاق احد، ویحظر الرق والإتجار بالرقیق بجمیع صورھما 

ة أو العمل لا یجوز إكراه أحد على السخر -٣یجوز إخضاع أحد للعبودیة 
 الإلزامي....."  

:نصت الإتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان أما على المستوى الأقلیمي 
لا  - ١على إنھ " ١٩٥٠/تشرین الثاني/٤والحریات الأساسیة الموقعة في روما في 

لا یجوز إرغام احد على القیام بعمل جبري أو  - ٢یجوز استرقاق احد أو استعباده 
 قسري...."  

ما نصت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان الموقعة في سان خوسیھ في ك
لا یجوز إخضاع احد  - ١، في المادة السادسة على إنھ "١٩٦٩/تشرین الثاني/٢٢

للعبودیة أو الرق غیر الإرادي فھما محظوران بكل أشكالھما وكذلك الاتجار 
 لعمل الإلزامي ...."لا یجوز إكراه احد على السخرة أو ا -٢بالرقیق والنساء 

وكذلك نص المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الموقع في كینیا عام 
، في المادة الخامسة منھ على أنھ " لكل فرد الحق في احترام كرامتھ ١٩٨١

والاعتراف بشخصیتھ القانونیة وحظر كافة أشكال الاستغلال وامتھانھ واستعباده 
فة أنواع العقوبات والمعاملة الوحشیة أو اللاإنسانیة خاصة الاسترقاق والتعذیب بكا

أو المذلة". كما نص المیثاق العربي لحقوق الإنسان الموقع في تونس بتاریخ 
یحظر الرق والاتجار بالأفراد في  - ١في المادة العاشرة على إنھ " ٢٠٠٤/أیار/٢٣

قاق جمیع صورھما ویعاقب على ذلك ولا یجوز بأي حال من الأحوال الاستر
تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من أجل الدعارة أو الاستغلال  -٢والاستعباد. 

الجنسي أو استغلال دعارة الغیر أو أي شكل آخر أو استغلال الأطفال في 
 النزاعات المسلحة ."

جدیر بالذكر، أن ھناك صكوك دولیة عامة بالإضافة للصكوك الدولیة    
لك الخاصة بحقوق الإنسان، إذ نصت على الخاصة بحظر الإتجار بالبشر وكذ

حظر الإتجار كما شكلت ھذه الصكوك قاعدة قانونیة لا یستھان بھا في مجال 
ومنھا إتفاقیة القضاء على  تجریم الإتجار بالبشر بوصفھا جریمة ضد الإنسانیة،

 The Convention on theجمیع أشكال التمییز ضد المرأة" سیداو""
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orms of Discrimination Against Women Elimination of All F
(CEDAW ووفقًا للمادة السادسة منھا "تتخذ الدول الأطراف ١٩٧٩)"  لعام ،

جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریعي منھا لمكافحة جمیع أشكال الإتجار 
ة  وسارت على ذات الإتجاه إتفاقیة الأُمم المتحد١ ".بالمرأة واستغلال بغاء المرأة 

) منھا على أنھ "تتخذ الدولة تدابیر فعالة ٩٩، في المادة (١٩٨٢لقانون البحار لعام 
لمنع ومعاقبة نقل الرقیق بالسفن المأذون لھا برفع علمھا ولمنع الاستخدام غیر 
المشروع لعلمھا في ھذا الغرض، وأي عبد یلجأ على ظھر أیة سفینة أیة كان 

أشارت إتفاقیة حقوق الطفل لعام  ماك٢ ".علمھا یصبح حراً بحكم الواقع
حمایة الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة أو 
الإھمال أو المعاملة المنطویة على الإھمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في 

فل بشان ، ونص البروتوكول الإختیاري لإتفاقیة حقوق الط٣ذلك الإساءة الجنسیة
) منھ على أن ١بیع الأطفال واستغلالھم في البغاء وفي المواد الإباحیة في المادة (

"تحظر الدول الأطراف بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد 
 الإباحیة كما ھو منصوص علیھ في ھذا البروتوكول".

لافیا السابقة لعام كما نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغس  
، في المادة الخامسة منھ على تجریم الإتجار بالبشر، إذ نصت على أن ١٩٩٣

"للمحكمة الدولیة الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد المسؤولین عن الجرائم 
الآتیة: عندما یتم ارتكابھا في نزاع مسلح إذا كان ھذا النزاع ذو صفة دولیة أو 

كان المدنیین (أ)  القتل (ب) الإبادة (ج) الاستعباد (د) ضد الس نزاع داخلي ویوجھ
النفي (ھـ) السجن والتعذیب (و) الاغتصاب (ز) الاضطھاد السیاسي والعنصري 

نص النظام الأساسي  ١٩٩٤والدیني (ح) الأعمال اللاإنسانیة الأخرى ". وفي عام 
ھ على ) من٣لمحكمة راوندا على تجریم الاتجار بالبشر فقد نصت المادة (

الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد المسؤولین عن الجرائم الآتیة: عندما یتم 
إرتكابھا كجزء من ھجوم منھجي أو واسع النطاق ضد السكان المدنیین لأسباب 
وطنیة أو سیاسیة أو عنصریة أو دینیة وقد تم ذكر الأفعال نفسھا التي تضمنتھا 

 لسابقة.) من نظام محكمة یوغسلافیة ا٥المادة (
                                                        

 ١٨٠/٣٤اعتمدت الاتفاقیة اعلاه وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة   ١
تفاقیة ، وصادقت جمھوریة العراق على ھذه الا١٩٨١/أیلول/٣، ودخلت حیز النفاذ في ١٩٧٩/كانون الأول/١٨المؤرخ في 

إلا إن العراق قد تحفظ  ١٢/٧/١٩٨٦في  ٣١٠٧، الذي نشر بالوقائع العراقیة بالعدد١٩٨٦لسنة  ٦٦بموجب القانون رقم 
) من المادة ١على نص المادة الثانیة من الاتفاقیة بفقرتیھا (و، ز)  وكذلك المادة التاسعة والمادة السادسة عشر والفقرة (

المتضمن إلغاء التحفظ  ٢٠١١لسنة  ٣٣اصدر المشرع العراقي القانون رقم  ٢٢/١٢/٢٠١١التاسعة والعشرون، وبتاریخ 
 على نص المادة التاسعة من الاتفاقیة.

في  ٣٠٦٧اعتمدت الاتفاقیة اعلاه وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  ٢
 ٥٠دقت جمھوریة العراق على ھذه الاتفاقیة بموجب القانون رقم ، صا١٦/١١/١٩٩٤، دخلت حیز النفاذ في ١٠/١٢/١٩٨٢

  .١/٧/١٩٨٥في  ٣٠٥٢،  الذي نشر في الوقائع العراقیة بالعدد ١٩٨٥لسنة 
 من الإتفاقیة المذكورة. ١٩ینظر المادة ٣
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وما یمیز المادة الثالثة من النظام الأساسي لمحكة راوندا، أنھ لم یشترط إرتكاب 
الإفعال الوادة بالنص بالنزاع المسلح الذي أشترطتھ المادة الخامسة من النظام 

 الأساسي لمحكمة یوغسلافیا.
ومن باب الحیطة والحذر، فقد نص على تجریمھا في نظام روما الأساسي 

على أن   (1)، فنصت المادة الخامسة فقرة١٩٩٨لجنائیة الدولیة لعام للمحكمة ا
"یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اھتمام المجتمع 
الدولي بأسره وللمحكمة بموجب ھذا النظام الاساسي اختصاص النظر في الجرائم 

 - التالیة:
جرائم  - جرائم الحرب د -یة ججرائم ضد الإنسان -جرائم الإبادة الجماعیة ب -" أ 

 العدوان "
) منھ المقصود بالجرائم ١وقد بین نظام روما الأساسي في المادة السابعة فقرة ( 

لغرض ھذا النظام الأساسي یشكل أي فعل من - ١ضد الإنسانیة حیث جاء فیھا "
الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى ارتكبت في إطار ھجوم واسع النطاق أو 

 - ھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالھجوم ... جمن
الاسترقاق... الاغتصاب أو الاستعباد أو الإكراه على البغاء أو العمل القسري أو 
التعقیم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة 

ة أعلاه مفھوم الاسترقاق /ج من نفس الماد٢من الخطورة". وقد وضحت الفقرة 
على إنھ (ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكیة أو ھذه السلطات 
جمیعھا على شخص ما بما في ذلك ممارسة ھذه السلطات على سبیل الإتجار 

 ١"بالأشخاص ولاسیما النساء والأطفال.
  Conclusionالخاتمة

التكنولوجیا من أھم المتغیرات عالمُنا یتطور ویتغیر بین لحظةٍ وأخرى، وأضحت 
إن  التي تجتاح العالم حالیًا، إذ أصبحت التكنولوجیا الحدیثة سلاحًا ذا حدین. إذ

الفارق بین إیجابیة التكنولوجیا وسلبیاتھا في العصر الحدیث، یتوقف على مدى 
استخدام الفرد لھا، في الوقت الحاضر، بتطور الحیاة تطورت معھا أسالیب 

  یمة وأمست تُرتكب بواسطة الإنترنت. إرتكاب الجر
  :Resultsالنتائج 
الاتجار بالبشر یُقصد بھ، "تجنید أشخاص أو نقلھم أو إیوائھم أو استقبالھم  -١

بواسطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو 
الإختطاف أو الإحتیال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي 

                                                        
فوضین المعني بإنشاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للم ١

 .١/٧/٢٠٠٢، دخل دور النفاد بتاریخ ١٩٩٨/تموز/١٧محكمة جنائیة دولیة المنعقد في روما بتاریخ 
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الغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سلطة أو ولایة على شخص مب
آخر بھدف بیعھم أو استغلالھم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو 
السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائھم 

 أو لإغراض التجارب الطبیة".
تي جاءت بھا الحضارة المادیة أنھا الجریمة ال الجریمة المستحدثة  -٢

الحدیثة، والتي یمكن للمجرم أن یحقق أھدافھ الإجرامیة، بصورة لا یتمكن 
المكلف بإنفاذ القانون من ملاحظتھ بفضل ما أحاط  بھ نفسھ من وسائل 

 یخفي بھا أفعالھ الإجرامیة.
للانترنت دور فعّال في جریمة الإتجار بالبشر بمختلف صور ارتكاب  -٣

 الجریمة.
اختلفت التشریعات على المستوى الدولي والوطني في التصدي لھذه  -٤

 الجریمة التي لھا آثار ملمومسة في الانسان والمجتمع والاقتصاد.
  : Recommendationsالتوصیات

دعوة مؤسسات الضبط الإجتماعي باختلافھا إلى مكافحة الجرائم المستحدثة، -١
ي في تنشئة جیل صالح مبني على ، لما لھا من دور رئیسالمجال الأسريمنھا 

القییم والمفاھیم الصحیحة واحترام القانون ونظام الدولة والإبتعاد عن كل مایخل 
، المتمثل بنشر الوعي الدیني بین والمجال الدینيبأمن المجتمع وسلامتة، 

المواطنین ومكافحة الجرائم المستحدثة ومنھا جریمة الاتجار بالبشر مع بیان 
بنیان الدولة والمجتمع ولأثارھا في فساد النفس والأخلاق مخاطرھا على 

الذي یرمي المجال الأعلامي وتشجیعھم على الأخبار عن الجرائم حال وقوعھا، 
بتبصیر المجتمع بخطورة الجرائم المستحدثة والأنحرافات التي ترافقھا وتوجیھ 

احیة أو أفلام الشباب بعدم الدخول إلى المواقع الإباحیة أو شراء الأفلام الإب
المؤسسات التربویھ الإجرام المنظم والعنف التي لاتستھدف سوى الربح. 

والتعلمیة لھا دور فعّال في توجیھ الطلبة بأثار الجریمة السلبیة على النفس 
والمجتمع من خلال منھج علمي ومدروس بغیة بناء جیل مثقف ینبذ العنف 

دور في تبصیر المجتمعات  والجریمة. وقد یكون لمنظمات المجتمع المدني
البسیطة في الریف بخطورة الجریمة من أجل منع الوقوع في شباك الجرائم 

 المستحدثة.
مثلما یقال الوقایة خیرًا من العلاج، یقع على عاتق الدولة دور كبیر في منع -٢

حدوث الجریمة بأتباع أسالیب متطورة غیر تقلیدیة لتواكب الحداثة التي تتمیز بھا 
لجرائم. إذ یقع على عاتق الأجھزة الأمنیة جمع المعلومات عن النشاطات ھذه ا

الإجرامیة التي تعد مستحدثة في الدولة وعن تحركات المشتبھ بھم ومراقبتھم 
ومراقبھ الأماكن التي یرتادونھا مع مراقبة ھواتفھم وبریدھم الإلكتروني وأن 
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فائة جھاز الشرطة الذي أستلزم أصدار أمر قضائي لیكون الإجراء غیر معیب. ك
یتعامل مع ھذه الجرائم من حیث جمع المعلومات وضبط الأدلھ المتخلفة عن مكان 
الحادث وكفاء قضاة التحقیق أو من ینوب عنھم. كما یجب تنظیم  دورات للأجھزة 
الأمنیة لأطلاعھم بالقوانین والتعلیمات والإتفاقیات الدولیة فیما یخص الجرائم 

 المستحدثة.
ا كانت النساء والأطفال من أكثر ضحایا الإتجار بالبشر فلابد من إیلاء لم-٣

الأھمیة بالمرأة وتوفیر فرص تعلیمھا ودعمھا مادیًا لاسیما بعد وفاة معیلھا، 
وحمایتھا والأطفال خلال النزاعات المسلحة  والكوراث إذ تزداد نسبة جرائم 

 الإتجار بالبشر.
في المطارات التدقیق في جوازات الوافدین دعوة وزارة الداخلیة لاسیما  -٤

وحملھم لجوازات سفر غیر مزوره من أجل الحد من العمالھ والسیاحة الجنسیة 
والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال ومراقبة وكالات التوظیف باستمرار لتجنب 
الأستغلال في أعمال السخره لاسیما بعد أزدیاد نسبة الأجانب العاملین في مختلف 

 جلات الحیاة في العراق.م
فیما یخص قانون الإتجار بالبشر العراقي فندعو المشرع إلى تعدیل المادة -٥

الأولى منھا التي نصت على" تجنید أشخاص أو نقلھم....."  لتطبیق القانون لابد 
أن یزید عدد المجني علیھم عن ثلاثة واستناداً لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 

إذا كان مجني علیة واحداً أو أثنین فالمشرع ذكر الضحایا بصیغ لاینفذ القانون 
الجمع" اشخاص" والجمع لاینصرف إلى المفرد والمثنى. لذا ندعو المشرع لإعادة 
صیاغة النص على النحو الآتي" تجنید شخص أو نقلھ أو إیوائھ....". وعدم وضع 

 أعتبار لموافقة الضحیة على الإتجار بھا.
الأولى صور الاستغلال على سبیل الحصر وھو خلاف ما ورد أوردت المادة -٦

في المادة الثالثة/أ من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة 
النساء والأطفال، ولما كانت الجریمة مستحدثة فأن قابلیتھا على التغیر بسرعة 

 ناة من العقوبة.فائقة فأن حصر وسائل الاستغلال یشوبة عیباً من شأنھ أفلات الج
/ج) من البروتوكول ٣أن المشرع قد أغفل عن ذكر نص مماثل لنص المادة (7- 

المتضمن إستثناء الجرائم التي تقع على الأطفال من الوسائل المنصوص علیھا في 
حین لا تتحق جریمة الأتجار بالأطفال وفق النص العراقي مالم ترتكب بالوسائل 

من تشریع مكافحة الإتجار بالبشر في حین یتوجب  الواردة في نص المادة الأولى
 عدم اشتراط ذلك في الإتجار بالأطفال خصوصاً الأطفال حدیثي الولادة.

التعجیل بتشریع قانون جرائم المعلوماتیة بالصورة التي لاتجعلھ مخالف للحقوق -٨
والحریات المكفولة دستوریا مع تضمنیھ عقوبات تحقق القیمة الردعیة لھا، 

منیھ نصاً یجیز لوزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحیة خصوصا تلك وتض
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المتصلة بمواقع التواصل الإجتماعي والمعاقبة على  مجرد إنشاء المواقع الإباحیة 
بغض النظر عن استخدامھا كوسیلة للإتجار بالبشر أو لإنحراف الأخلاق والآداب 

  العامة.
  المصادر 

I. ةعربیأولا: المصادر باللغة ال  
  المعاجم

I.  معجم لسان العرب والصحاح في اللغة العربیة على الموقع الإلكتروني
http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF  
II. ١٩٦١، مصر: مطبعة مصر، ٢إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط، ج.  

 الكتب
I.   جلال محمد الزعبي، القاضي أسامة أحمد المناعسة، جرائم تقنیة نظم المعلومات

  .٢٠١٠الإلكترونیة"دراسة مقارنھ"، دار الثقافة للتوزیع والنشر،
II.  العقوبات، بدون  رقم طبعة، جمال إبراھیم الحیدري، شرح أحكام القسم الخاص من قانون

  .٢٠٠٩بیروت 
III.  طاھر عبد الجلیل حبوش، الوقایة والتأھیل والمكافحة للجرائم المستحدثة، ندوة الظواھر

  .١٩٩٩الإجرامیة وسبل مواجھتھا اقیمت في جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
IV. صالات الحدیثة،دراسة عبد الفتاح بیومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجیا الإت

معمقة ومقارنة في عدة جرائم، بدون رقم طبعة،المركز القومي للإصدارات القانونیة، 
  ٢٠١١القاھرة

V.  :علي عبد القادر القھوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام (دراسة مقارنة)، بیروت
  .٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة،

VI.  القاھرة: شركة ٢العقوبات (القسم العام)،ط فخري عبدالرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون ،
  .٢٠١٠العاتك،

VII.  ،محمد صادق إسماعیل، عبدالعال الدیربي، الجرائم الإلكترونیة دراسة قانونیة قضائیة مقارنة
  .٢٠١٢،المركز القومي للإصدارات القانونیة،١ط

VIII.  ي منھا محمد علي قطب، الظواھر، الظواھر الإجرامیة المستحدثة وموقف المشرع البحرین
  ، بدون ترقیم وسنة نشر.٢وأثرھا على الأمن، ج

  البحوث
I.  ،أحمد عبد العزیر الأصفر، عوامل إرتفاع معدلات الجریمة المستحدثة وسبل مواجھتھا

محاضرة مقدمة في حلقة علمیة " تحلیل الجرائم المستحدثة والسلوك الإجرامي" في جامعة 
. على الموقع الإلكتروني ٣، ص٢٠١١ العربیة نایف للعلوم الآمنیة/ كلیة التدریب،

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle  /  
II.  جمال توفیق أحمد، أھم الجرائم المستجدة والمستحدثة وآلیات مواجھتھا، ورقة بحثیة مقدمة إلى

  .٢٠١٢وزارة الداخلیة، أكادمیة الشرطة، القاھرة، كانون الثاني 
III.  ،لجنائیة الموضوعیة لضحایا الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، الحمایة احسون عبید ھجیج

بدون مكان نشر وسنة طبع. على الموقع الإلكتروني 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96191  

IV. البشر، بالتطبیق على القانون البحریني رقم ھشام عبد العزیز مبارك، ماھیھ الإتجار ب
" بشأن مكافحة الإتجار بالبشر"، المركز الأعلامي الأمني. متوفر على الموقع ٢٠٠٨لسنة١

http://cooking-الألكتروني 



  ٨٧٦  
 

food.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%
A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D

8%B1_doc/  
  الرسائل والاطاریح.

I.  ماجد حاوي علوان، حظر الإتجار بالبشر في القانون الدولي(دراسة مقارنة مع التشریعات
  .٢٠١٤جامعة بغداد،- قانونالوطنیة)، رسالة ماجستیر مقدمة لمجلس كلیة ال

II.  محمد أحمد عوضھ الزھراني، دور السیاسة الجنائیة في مكافحة انشار الأسلحة والمتفجرات
في المملكة العربیة السعودیة، دراسة تطبیقیة تأصیلیة، رسالة ماجستیر مقدمة جامعة نایف 

. على الموقع الإلكتروني ٢٠٠٦العربیة  للعلوم الآمنیة، 
http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU5266.pdf  

III.  یحیى بن سعید القحطاني، الخصائص الشخصیة لمرتكبي الجرئم المستحدثة، أطروحة دكتوراه
  .٢٠١٢مقدمة إلى جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  وانینالدساتیر والق
I. ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام.  
II. ) ٢٠٠٨) لعام ١قانون الإتجار بالبشر البحریني رقم.  

III.  المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  
IV.  في  ٧١١، والمعدل بموجب القانون المرقم ١٩٩٤قانون العقوبات الفرنسي الصادر في عام

٢٠١٣- ٨-٥.  
V.  المعدل. ٩٥١١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي  رقم  
VI.  ٢٠٠١لسنة  ١٤العراق رقم –قانون تحدید سن المسؤولیة الجنائیة في أقلیم كوردستان.  
VII.  ٢٠٠٧قانون جرائم المعلوماتیة السوداني لسنة.  
VIII.  ١٩٨٦لسنة ٨٥قانون عملیات زرع الأعضاء البشریة رقم .  

IX.  ٢٠١٢لسنة  ٢٨قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم   
X.  ٢٠٠٦لسنة  ٢المعلومات الأمارتي  رقم قانون مكافحة جرائم تقنیة.  
XI.  ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات الأردني رقم.  
XII. ١٩٩٣السابقة لعام  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا.  
XIII.  ١٩٩٨نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام.  

  الاتفاقیات والبروتوكولات
I.  جرائم تقنیة المعلومات والمنشورة في الوقائع العراقیة بالعدد الإتفاقیة العربیة لمكافحة

  ٣٠/٩/٢٠١٣في ٤٢٩٢
II.  ٢٠٠٥أتفاقیة مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر لعام  
III.  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقیة

  .٢٠٠٠منظمھ عبر الوطنیة لعام الأُمم المتحدة لمكافحة الجریمة ال
  القرارات

I.  ٤،١٩٨٣-١ع-مجموعة الأحكام العدلیة -١٩٨٣-٨-١٤في ٨٣-٨٢/جنایات/١٤١٨قرار رقم  
  مقالات
I.  ،رحیم العكیلي، عیوب قانون مكافحة الإتجار بالبشر من وجھة نظر القاضي رحیم العكیلي

. متوفر على الموقع الإلكتروني ٢٠١٢-٥-٢٥العدل نیوز،
http://thejusticenews.com/?p=1144  

II. مشروع قانون الجریمة المعلوماتیة العراقي، باباخان،  فائزة  َ . مقالة ٢٢/١٢/٢٠١٢قال أنھُ
  usticenews.com/?p=5145http://thejمتوفرة على الموقع الإلكتروني

II المصادر باللغة الانجلیزیة 
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Book 
I. Eugene H. Spafford, The Internet Worm Program: An Analysis, 

Purdue Technical Report CSD-TR-823, p . .على الموقع الإلكتروني ٢٣
http://spaf.cerias.purdue.edu/tech-reps/823.pdf 

II. Athanassia P. Sykiotou, Trafficking in human beings: Internet 
recruitment, Council of Europe, First printing, EG-THB-INT, 2007, 
p 17. على الموقع الإلكتروني 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Source/THB_Intern
etstudy_en.pdf   

III. Mark Latonero, Human Trafficking Online the Role of Social 
Networking Sites and Online Classifieds, USC Annenberg School 
for Communication and Journalism, September 2011 

IV. Athanassia P. Sykiotou, Trafficking in human beings: Internet 
recruitment, Council of Europe, First printing, EG-THB-INT, 2007,  

V. danah boyd, Heather Casteel, Mitali Thakor, Rane Johnson,  
Human Trafficking and Technology: A framework for 
understanding the role of technology in the commercial sexual 
exploitation of children in the U.S. December 7, 2011, available 
on Internet  http://research.microsoft.com/en-
us/collaboration/focus/education/htframework-2011.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٨٧٨  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


